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 مقدمة
 مختلفة مسمياتب عديدةتشريعات ، فأصدر ل و شؤون العمالشغقطاع الم لجزائري و نظع االمشر اهتم      

مية أهالقطاع  هذا يكتسي الجزائريين.المجتمع و الدولة  سادتو اجتماعية  ظروف سياسية و اقتصاديةل استجابة

ذا لإطار، في ه .و تحقيق النمو الاقتصادي الاستقرار الداخلينظرا لعلاقته بالسلم الاجتماعي و تثبيت دعائم 

حيث  ،ةلجماعياو مة لتنظيم علاقات العمل الفردية يجاد الصيغ و الوسائل الممكنة و الملائإحرص المشرع على 

ف بمختل لعملا علاقةنهاء كيفية إر و المدة و وجسلم الأ تحديدو العمل د وعق تدخل لترتيب إجراءات و أحكام

، ماعيةحماية الاجتو انتهاء بال قةالإخلال بتلك العلا عند القضاءمفتشية العمل و ى لإاللجوء تنظيم و  ،الظروف

           .                                              القائمة على التضامن المهني و الاجتماعي

و  ى مكتسباتالمحافظة علب ن استغلال الإنسان،الحد مبيستهدف قانون العمل تحقيق العدالة الاجتماعية     

ية ص القانونقانون العمل بأنه مجموعة النصو تحديد مفهوميمكن . ينالمستخدممصالح و حقوق حقوق العمال و 

 المستخدمب العامل علاقةالمطبقة على  -الصادرة في ظروف اقتصادية و اجتماعية معينة -و التنظيمية و الاتفاقية 

 .عنصر التبعيةعلى القائمة و ( عام الخاص أو القطاع ال )

هذا على الواضح  يرهاأثت فكان لها، قطاع الشغل لتسييرنذ الاستقلال عدة أنظمة قانونية شهدت الجزائر م    

عام، خاص و إلى م القطاعين قسفلإنتاج بيد الدولة، لنهج الاقتصادي الاشتراكي المتبع وسائل اا ركز، قطاعال
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تغير مم منتصف الثمانينيات  الأمر . غير أنلفترات طويلة نسبيا ن القطاع العام السائدلأ صوريا اتقسيمكان لكنه 

حقيق تالمتسم بالجشع و لخاص، القطاع ا لحسابلعام طاع اتراجع دور الدولة و الق من القرن الماضي، إذ

 المكاسب المالية على حساب مصالح العمال. 

حقوقا اقتصادية  لهأقر  ، حيثالطرف الضعيف في العلاقةالعامل باعتباره مصالح  حمايةيضمن قانون العمل     

يجسد هذا القانون قيم حقوق الإنسان الأساسية التي تحمي و بذلك  .و اجتماعية، عبر اتفاقيات العمل الجماعية

 شخص العامل.
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حيث  .الخاص م وقواعد القانون العا جمع بيني ، إذقانون مختلطبكونه قانون العمل  تسمي /خصائص قانون العمل

و ، تمعاد المجمصالح خاصة تهم عددا كبيرا من أفر وينظم منافع  نهلأالفقه ضمن فروع القانون الخاص  هيصنف

 :منها ،عن باقي القوانينتميزه  بخصائص معينةقانون العمل  يزيتم

 إنف -رضاء ال ورادة الإ ةيحررغم  -بين العامل و المستخدم غير متكافئة ت العلاقة نالما ك: العامل حماية1.

توازن  تهاعامع مر ة العامللمصلح إلا المشرعتدخل و ما  .ضعيفالطرف الباعتباره يفسر لصالح العامل الشك 

بيق عداد و تطتتدخل في إ فهيتراعي كرامته،  فرصة العمل للأجير وفق شروط الدولةتضمن  إذ، مابينهالعلاقة 

ى قرينة عل كفي أيتالمستخدم حتى في تخلف عقد العمل، ، بأن تحمي العلاقة التي تنشأ بين العامل و قانون العمل

 .قيام تلك العلاقة

له تفصيل خلاظهر ذلك من ن التجريد، يو يبتعد عيهتم هذا القانون بالأوضاع المعيشية  :واقعي و عملي .2

الظروف  وفق تغيرا غير ثابت، يقانونيعتبر ،...الخ (. سنالمدة ، ال ،جرالأام العمل )ات و نظلقواعد و إجراء

جر للأراره إق) كهذه الظروف  راعيإيجاد آليات تإلى المشرع  يسعى .ياسية و الاقتصادية و الاجتماعيةالس

 (.1)( بين ظروف عمل المرأة عن الرجل مل فميزالعية لجسدالتركيبة ال اةراعمالمتغير،  الثابت و

قوامها  لمالعلاقة ع أن رغمنون و تحد من تلك الإرادة، مظاهر السلطة العامة في هذا القاتبرز : قواعده آمرة .3

ممارسة لأجر و االمساواة في ، كالعمال د على احترام حقوقأكو  ،11/ 90القانون  ث أقرحي الرضاء و الإرادة،

لعمل و امفتشية من خلال و تدخل الدولة  ،في تشكيل هيئة الحكم همو دور و العمل النقابي،حق الإضراب 

أي  ل، وون العميجب أن يكون كل بند من بنود عقود العمل خاضعا وملتزما بقان.اءتنفيذ أحكام القضفي القضاء 

  .(2)لا يصلح تطبيقه أو تنفيذه باطلا، و بند لا يتوافق مع أي نص من نصوص القانون يعتبر

هم لتي تقر لاماعية، يحمي العمال من الاستغلال، عبر اتفاقيات العمل الج اجتماعيا اعاما نظاميجسد قانون العمل 

 (.3) حقوقا اقتصادية و اجتماعية

 -ة عظمها آمرالتي هي في م -قواعد قانون العمل  أحكامبفي حالة الإخلال قرر المشرع : جزائي.الطابع ال4 

حماية ل تغيرن هذا التوجه لك .11 / 90 رقم القانونمن و ما يليها  138 ةداالمجزاءات و عقوبات  تشمل

عة، يق النجاتحقيمكنها من تخفف الأعباء عن هذه المؤسسات، بما اعتماد آليات مرنة بالمؤسسات المستخدمة، 

  .النمو و الجودة

دولية و صادر مبين  ةتنوعو م عدة مصادروجوده من باقي القوانين كقانون العمل ستمد ي / مصادر قانون العمل

 دائمة و عامة.قواعد أنها ، كما ملزمةقانونية قوة بتلك المصادر و تتمتع ، طنيةو

حيث  الشغل. قطاعأثر واضح على الاهتمام الدولي ب 1929كان للأزمة الاقتصادية سنة  الدولية: المصادر (.1

 ولية تبرمقيات دتصدر تلك القواعد في شكل اتفاتصدت منظمة العمل الدولية لمعالجة مشاكل العمال و حمايتهم. 

ت متى اتبع ملزمة تصبح تلك القواعدإقليمية كمنظمة العمل العربية، وفي اطار منظمة العمل الدولية أو منظمات 

ؤتمرات أو بعد . هناك التوصيات التي تصدر نتيجة الم1969فيها الإجراءات المعروفة في اتفاقية فيينا لعام 

اهم  في لتي تسو ممثليهم كذلك البحوث و الدراسات اأمات من طرف العمال ظوى المقدمة لتلك المندراسة الشكا

عية و ضسين وهمت المنظمات الدولية في تحسا تحسين أوضاع العمال لكنها غير ملزمة من الناحية القانونية.

 .العربية  لية وظمة العمل الدوظروف العمل و كذلك توحيد القوانين في مختلف الدول و التعاون الصادرة من من

 بحسب قوتها القانونية و التنظيمية.تتنوع هذه المصادر  : المصادر الوطنية(.2

لجمهورية دساتير ا تاختلف، تخص جملة من الحقوق المرتبطة بالعملو عامة المبادئ اليتضمن  الدستور:أ. 

يولوجيا إيددستورا كان  1976دستور ف، السياسية و الاقتصادية التي سادتالجزائرية باختلاف التوجهات 

 1989تور دس منذ غير أنه. نسانيه الإخلأنسان استغلال الإ حين حظر ،فيه حظا وافرالعمال ل كاناشتراكيا، 

 و هو ما، يالشحن الإيديولوج بدلا منحقوق العمال ل اقانوني امفهوم الذي كرس ،2016و 1996 المعدل سنتي

لة عن دورها الدو تراجعكان ف (،1على جملة من الحقوق للعمال)رغم التأكيد  ف،ضعبال فئة العمال انعكس على

 .رغما عنهاقتصادية على جميع الدول لتأثير العولمة الاا، نظرا ي واضحجتماعالا

 اهبين منالتي  ،رياتقوق و الحتعلقة بالحخول الدستور للسلطة التشريعية مهمة سن القوانين الم التشريع:ب. 

 يشمل التشريع و. الدوليةالجزائر لتزامات امع  فقالدستور بما يتمبادئ المشرع لتجسيد يسعى  .العملقانون 

القرارات  فيذية،القانون، القانون العضوي، المراسيم، المراسيم التن جميع النصوص التشريعية و التنظيمية )

 وه يساوي أجر قابلمسألة أساسية هي العمل حول مكلها  تمحورالتي ت، الوزارية اللوائح، المناشير، التعليمات (

 .ستغلال و حماية العاملمنع الا
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 تنوعة ول المت العملامختلف مجا واكبةم لأنها تستطيع، النصوص التنظيمية مصدرا مهما لقانون العمل تبرتع

 .لعملامنازعات  من في مجال العمل والأ الوقاية وك ،قات العمللامشاكل عحسب تطور القابلة للتغير 

 قواعد عدادبإل، ا في تنظيم علاقات العمفاقيات العمل الجماعية دورا رئيستؤدي ات اتفاقيات العمل الجماعية:

، جاء في علاقةضمن التكافؤ و التوازن في تلك العامة تحكم تلك العلاقات في نطاق مهني أو إقليمي معين . ت

العطل،  أنها اتفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشغيل، ) الرتبة، مهملة 11/  90من قانون  114المادة 

 الإخطار المسبق ...( و يجب إشهارها لدى مفتشية العمل و المحاكم .

ل الآثار ن خلاممال و المستخدم، و إطار تنظيمي لا تتدخل الدولة في إعداد تعاقدي قائم على الرضاء بين الع

 ها.عن تنفيذ متناعالمتولدة عنها، فهذه الاتفاقيات تنشئ آثارا تستوجب تدخل الدولة لفرض تطبيقها في حالة الإ

الداخلي على  التي أوجبت النظام 90/11من القانون  75: حسب المادة الأنظمة الداخلية للمؤسسات المستخدمة

اخلية دعاملا فأكثر، و يشمل قواعد سير العمل داخل المؤسسة المستخدمة. هو وثيقة 20شغل كل مؤسسة ت

لأمن و اية و مكتوبة يحدد المستخدم  فيها و جوبا القواعد الخاصة بالتنظيم التقني للعمل و الوقاية الصح

لتنظيمات اع و طاق التشريالانضباط و طبيعة الأخطاء المهنية و درجات عقوبتها و إجراءات تنفيذها لكن ضمن ن

 السارية .

ب إشهاره ال و يجعمبعد أخذ رأي ممثلي ال ،تحت رقابة مفتشية العمل و القضاء الداخلي النظامالمستخدم  يعد    

ت ءااذ الإجرابل اتخق"...ينتج عن عدم ايداع النظام الداخلي ، و هو ما أكدته المحكمة العليا و إلا اعتبر لاغيا

لنظام حتوى ا، و يتعين على صاحب العمل أن يتخذ جميع الإجراءات لإشهار مبطلان هذه الإجراءاتالتأديبية 

 . (1)" الداخلي و بالأخص التعليق في أماكن العمل ...

ي إطار فلدقة لقضاء دورا أساسيا في تفسير النصوص القانونية التي تحمل معها ا: يؤدي االاجتهاد القضائي*

 لقاضي علىهمة اذلك تعتبر أحكام و قرارات المحاكم مصدرا مهما لقانون العمل، تقتصر مالمبادئ القانونية، ل

إزالة  يه، وتفسير النصوص القانونية و تطبيقها على القضايا المعروضة و استكمال النقص الذي قد يلاحظ ف

حل لها،  و إيجادحكم فيها اليكون ملزما بعلى القاضي مسألة ما عرض  عند الغموض الذي قد يشوب قواعده.

  ة.إن لم يجد نصا قانونيا أو تنظيميا أو اتفاقيا يستند إليه، و إلا يكون ناكرا للعدال حتى و

القانوني  يفترض في القضاء المساهمة في إنشاء مبادئ و قواعد، من خلال الاجتهاد، رغم أن النظام     

لاجتهاد وحيد اهيئة قضائية عليا لت -الدستور حسب -الجزائري لا يقر للقضاء بهذا الدور، فالمحكمة العليا 

بة قلة التجرلذلك  القضائي و أحكام المحاكم. لكن ذلك لا يمنعها من تفسير المسائل الغامضة. قد يرجع السبب في

                                                                        ن.       لقانواو الإمكانيات البشرية غير المؤهلة أحيانا و عدم مواكبة التطورات التي تجري في المجتمع و 

 إذجماعية، التفاقية لاو ا التنظيمالعقود الفردية و لأحكام الواردة بلفي تنفيذها تخضع علاقة العمل  /علاقة العمل

ن ونه قانوبكيتسم قانون العمل حماية للأجير باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة. أكبر توفير  تسهر على

 وة للعامل لمقررلصالح العامل، الذي هو في حالة تبعية للمستخدم. يبدو هذا التحيز من خلال الحماية ا متحيز

 التي تتجلى في مظاهر الأمن الوظيفي وظروف العمل و المشاركة في تطوير وتطبيق قانون العمل.

ذ تحكمها إ. فينبين الطر معاملة بالمثلت هناك بعدم المساواة بين طرفي العلاقة، ليسكما يتميز هذا القانون 

 قي.قانون العمل الجنائي الحقي ائية أدت إلى ذلكالقواعد الآمرة، التي تظهر في صورة عقوبات جز

 ناضممن شأنها  تي تتخذ عدة مظاهرال، يسير نحو حماية الشركة حقيقة أن قانون العمل هذا لا ينفيلكن       

 لمؤسسة. ن ثم ا، و ملصالح صاحب العمل من الطبيعة الآمرةتخفيف ال، بتها التنافسيةأداء الشركة ونموها وقدر

عامل بط التحمل علاقة العمل مدلولا أوسع من عقد العمل، الذي يتضمن مفهوما ضيقا حول علاقة ثنائية تر

ب، في د مكتوعق تتصف هذه العلاقة بأنها عقد عمل مفتوح العضوية حتى في حالة عدم وجودو عليه بالمستخدم. 

لى إعادة عرنسا حالة وعد بسيط بالتوظيف أو بوعد توظيف غير موثق يقبله العامل. استقر القضاء العمالي في ف

ى، متى إلى عقد عمل لأجل غير مسم -( free lanceمن نوع الخدمات أو للحساب الخاص ) -تكييف علاقات 

 اية القانونل كل عامل يخضع لمؤسسة، بذلك يخضع لحمبينما العلاقة تمتد لتشم (.2تواقرت شروط عقد العمل)

قة العمل تنشأ ، التي تؤكد على أن علا90/11من القانون  08و ليس للعقد فقط، و ليس أدل على ذلك من المادة 

 فهي تقوم بمجرد العمل لحساب مستخدم ما. بعقد كتابي أو غير كتابي،

 أن يتضح. يع والتنظيم و الاتفاقيات الجماعية و عقد العملتترتب عنها حقوق و واجبات وفق مقتضيات التشر   

عقد  كما يعتبر. ثر رجعيأدون بطل العقد إذا تخلف ركن منه التنفيذ،  ئي تبادلي و متتاليرضاعقد العمل عقد 

 دفعتحرير سوق العمل ف وراء ذلك، سبب واقعي روطه وضعت قبل مرحلة تبادل الرضا. يوجدشإذعان، لأن 

مبدأ  حدوديةمل نتيجة .عقد العمللتعريف  تحديد التهرب من من ثمإلى انتهاج هذا الطرح، و رع الجزائري المشب

حرية التعاقد و آثاره السلبية بالنسبة للعامل، أدى إلى ضرورة تحول دور الدول من الدولة  رادة ولإاسلطان 
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ل لاخ و تدخلها لضبط النظام الاجتماعي منالمشاركة في النشاط الاقتصادي،  الحارسة إلى الدولة المتدخلة و

   .ةقات العمل بقواعد آمرلاتنظيم ع

حرية  مبدأراعاة ملكن هذا لا ينفي ضرورة وجود عقد أو اتفاق مسبق بين الطرفين قبل قيام تلك العلاقة و      

 توفيق بينري الالمشرع الجزائ حاول .الذي يظهر أكثر في مجال العقود المتعلقة بالإطارات السامية ،التعاقد

سسة ن المؤآخر حديث أساسه علاقة العمل القائمة بين العامل و بي فهوم تقليدي قائم على فكرة العقد وم

لسياسي و حتى ا مثل هذا الموقف مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعييتماشى أيا كانت تلك العلاقة. المستخدمة 

تقوم  قد .بادرةحرية الم اقتصاد السوق و ينتهج  منفتحاتجاه أين برز أكثر  ،اتيالتسعين بداية السائد في البلاد منذ

 سة تلكدرا نو يمك ،بمجرد العمل لحساب المستخدمأو عقد غير مكتوب علاقة العمل على أساس عقد مكتوب 

 .الإطار المادي و تكوينهاتحديد خصائصها و من لال العلاقة من خ

 :هي، عناصرعلى أربعة هذه العلاقة  تكزرتعلاقة العمل:  عناصر -1

 ع العامل.معليه  التزام قانوني بتوفير العمل أو أداء عمل متفق يقع على المستخدمأ.الالتزام بتوفير العمل: 

 ؤديت لا خدمةال فهذه ،مستخدمال لحساب عمل أو خدمةيلتزم العامل بأداء " المطلوبة: للخدمة الفعلي الأداء ب.

 .نشاطلاهذا  مهما كان اقتصادية قيمة لها سلعة لإنتاج للمستخدم، تبعية علاقة تحكمهابل  خاص، كنشاط

 أن ، على(الطعام أو الإسكان)  عينية فائدة أو أو مقابل مالي كافآتستخدم للعامل مالم دفعي دفع مقابل العمل: ج.

 .الأجزاء أو العمل أو الوقت أساس على العمل حساب يتم

 رإصدا سلطةب تعيتم الذي المستخدم، سلطة تحت العمل أداءخلال  تظهر علاقة التبعية منالقانونية:  د.التبعية

  .العمال الذين هم تحت سلطته انتهاكات معاقبة و تنفيذها على والإشراف التوجيهات، و الأوامر

 دم. ه، مما يجعله في تبعية للمستخيعتبر الأجر مورد رزق العامل و مصدر عيش. تبعية اقتصادية: ه

 تتخذ التبعية عدة مظاهر ،منها: 

ة التنظيمي ارية والمسؤولية القانونية ، أين يخضع العامل للالتزامات الإد : تكون في صورة. تبعية قانونية و

 التي يقرها القانون و المستخدم .

داء أيه أثناء هني علبة على العامل و الإشراف الميتولى المستخدم مهمة التوجيه و الرقاز. تبعية مهنية و فنية: 

 العمل، كما يقع على العامل الالتزام بتنفيذ أوامر المستخدم المرتبطة بتنفيذ العمل.

تخدم أو و المس الأجراء ) عناصر المؤسسة المستخدمةتتألف علاقة العمل من : المادي لعلاقة العمل الإطار -2

  .(رئيس المؤسسة و النشاط الذي تقوم به

 ، يتعيننونيةقا جماعيةة ضمانإنها  ،مستخدمة دون النظر إلى تصنيفه مؤسسة كل أجير يعمل لدىهو : العامل  

 يعتبر .سبقامسنة مع تصريح الولي  16 ـتوافر شروط صحة العقد و هي الرضا و الأهلية التي حددها المشرع ب

 .(.مق 4و  93لمادتين )امشروعية السبب و المحل و  ،في إبرام العقد معيارا أساسا شخصيال نصرالع

ينما ب  ،لمسؤولاالمسير و و  رئيساللفردية القائمة المالك هو : بالنسبة للمؤسسة ارئيس المؤسسة المستخدمة  

لمسؤول يجب تحديد ا أين ،و التجاريةالصعوبة في المؤسسات التي تعتمد أسلوب الشركات المدنية تكمن 

 .سلطات فعلية على الأجراء لمارس مال

دى مخدمة و : الغاية من هذا العنصر هي إبراز مدى استقلالية و استمرارية المؤسسة المستنشاط المؤسسة  

 اقطاع كان إن الاستقلالية إلى تحديد الحقوق و الواجبات التي تنشأ بين الطرفين بغض النظرتهدف  ،مرونتها

على تعديل الوضعية  لا يؤثر . 74ما تؤكده المادة كتلك العلاقة  دوام  ستمراريةالاتستوجب بينما  ا.أو خاص اعام

ذلك  كن لا يمنعلماعية  مر لا يمكن مخالفته إلا ضمن القانون و الاتفاقيات الجآو هو مبدأ عام  ،بقاء تلك العلاقة 

مل ما مع من إمكانية رفض الاحتفاظ بعا –في حالة انتقال ملكية المؤسسة لشخص آخر  –المستخدم الجديد 

  ضرورة تبرير تصرفه و إلا اعتبر إنهاء تعسفيا للعلاقة و يستوجب معه التعويض. 

ه حرية لالذي  يوجد مفهوم تقليدي أساسه أن المالك المستخدم هو :عة القانونية للمؤسسة المستخدمةالطبي -ب

يمي م تنظالتسيير و التصرف، فالصلاحيات يستمدها من نفسه فقط لكنه كمفهوم غير واقعي. كما يوجد مفهو

تمتع لذي يأساسه التنظيم و الإتحاد الجماعي و التضامن، يخضع للتنظيم و التسلسل تحت سلطة المستخدم ا

 بالمقابل تحدد تلك السلطات مسؤولياته . خلي و الإداري و سلطة التأديب،بسلطة التنظيم الدا

 :النظام الداخلي-ج

 20تشغل  ا دامبإعداده مالمستخدم، لتزم يميثاقها الذي  هو: النظام الداخلي للمؤسسة إلزامية النظام الداخلي-1

عاملا يمكنها إعداد نظام  20تشغيل أقل من نشاطات خاصة قد تقتضي لكن ، 75 حسب المادةعاملا فأكثر 

مفتشيه العمل و المحكمة المختصين إقليميا لفحص مشروعيته و مدى مطابقته دى له ع نسخ مندتو .ليداخ

تعين تحديد القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل و الوقاية الصحية و الأمن و ي .ينللقانون و التنظيم الساري
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المحكمة  هالإجراءات التنفيذية، كما قررتو طبيعة الأخطاء المهنية و درجات العقوبات المطبقة و  الانضباط

، لا انونأن تصنيف فعل تأديبي في درجة تؤدي إلى عقوبة أقل من الطرد من التصنيف الذي جاء به الق "العليا 

 ...." بل متماشيا معه روحا و نصا و يؤخذ بما هو أفيد للعامل ،يجعل النظام الداخلي متناقضا مع القانون

ة ة من أجهزة فعاليجب على المستخدم إعداد النظام الداخلي للمؤسسة و بمشارك النظام الداخلي:كيفية إعداد  -2

قل، أو لجنة عاما على الأ 20المشارة التي قد تضم مندوبي العمال في مستوى كل مكان عمل متميز يحتوي على 

دمة الو لمستخى مقر الهيئة االمشاركة التي تضم مندوبي المستخدمين التي تضم مندوبي المستخدمين على مستو

شرط يوضع  . و تكون مشاركتهم فعالة من حيث المنافسة و الإثراء، و كل بند أو93المنتخبين حسب المادة 

 ني.يكون مخالفا للقانون أو التنظيم أو الاتفاقيات الجماعية يعتبر لاغيا و عديم الأثر القانو

م من تاريخ أيا 8 العمل المختصة إقليميا للمصادقة عليه خلالبعد ذلك يجب إيداع القانون الداخلي لدى متفشية 

ب إطلاع ما يجالإيداع و يصبح ذلك النظام ساري المفعول فور إيداعه كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا ك

لقرار رقم افي  11/05/99بتاريخ العمال عليه من خلال تعليقه أو نشره ، و هو ما أقرته المحكمة العليا 

 للمطعون نعدام النظام الداخليان فيه اعتمد في تأسيس قضائه على حيث أن الحكم المطعو ..."  :178845

ر تاريخ ه فوسريان بكتابة ضبط المحكمة و الذي يبدأ ضده ... في حين أن النظام الداخلي للطاعن تم إيداعه

 ذاك ...". إيداعه 

 في إمكانية من وضع المستخدم الذي له سلطة واسعةيكتسي النظام الداخلي للمؤسسة أهمية كبيرة كونه      

أ ذا عن مبدن و هالالتفاف حول القوانين و النظم السارية ، لان هذا الإجراء يسمح له بالتشريع ضمن نطاق معي

ن حيث لية مالتعاقد الحر و حتى عن التشريع الذي هو حق خالص للمشرع وحده. و بالتالي قد يثير مشاكل عم

تملص  اقد وف في استعمال هذا الحق لاسيما في ظل اقتصاد السوق الذي يعتمد على حرية التعإمكانية التعس

 الدولة من تحمل واجباتها تجاه المواطنين و يفتح المجال أمام الاستغلال .

في و  ذي يصبأساس علاقة العمل هو الرضاء الذي لا يستوجب فيه شكل معين ، فالعقد ال:تكوين علاقة العمل 

 معينة هز سبب للإثبات و ليس ركنا من أركانه .وثيقة 

ة ، لابد ود المدنسالعق : بما أن عقد العمل من العقود الرضائية تشملها نفس القواعد القانونية السرية على لأركانا -أ

ع ذي لم يبلقاصر المشكل أهلية العامل ال إثارةيمكن اء و المحل و السبب ىفي العقد . من توافر الأهلية و الرض

ن العقود الدائرة ، لأن عقد العمل م15سنة و استثنى المشرع منها عقود التمهين التي أقرها صراحة بالمادة  16

 غلطفي  طرفين، فإذا وقع أحد اللذي يجب أن يكون سليما من أي عيببين النفع و الضرر . هناك ركن الرضاء ا

  إذا كان جوهريا )شخصية العامل أو صفة من صفاته ذات الصلة بالعمل (.ما فلا يعتد به إلا

يكون هو  ب الذيالذي يقوم على حيلة معينة تدفع أحد الطرفين على إبرام العقد )كالتصريح الكاذ التدليسأما 

ب حاسا ذلك السب نا كاالدافع الحقيقي للتوقيع كأن يقدم العامل شهادات مزورة ...(، فالقاضي له سلطة تحديد إذا م

روف عية و الظجتماأم لا في التوقيع ، و أما الإكراه لابد من مراعاة جنس العامل ) ذكر أم أنثى( و الحالة الا

 الغبنخص يما يفالتي قد تأثر في جسامته و صار القضاء الفرنسي يأخذ بالإكراه الاقتصادي كسبب للبطلان . و 

نونا لمقررة قاحقوق او استغلالهما من المتعاقد الآخر ، و كل تنازل عن اليقوم على الهوى و الطيش لدى المتعاقد 

 يعد باطلا .

الآداب  ونظام إلى جانب تلك الأركان يوجد ركني المحل و السبب الذي يجب أن يكونا مشروعين غير مخالفين لل

 العامة .

مجرد العمل ي أو غير كتابي و ببعقد كتاب 08: تنشأ علاقة العمل بحسب المادة  شكل و إثبات علاقة العمل -ب

مل، وع في العالشر لحساب المستخدم. و إذا افرغ العقد في شكل مكتوب لابد من احترام البيانات التالية : تاريخ

 نوعية العمل لعمل،امكان و منصب تعيين العامل، الأجر الأساسي و المكمل به، مدة الفترة التجريبية، مدة علاقة 

عقد  مكن إثباتم و ياجع الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحقوق العمال و واجباتهالمنجز و المطلوب، مر

ثيقة .  ليست مكتوب أو وعقد المعروفة قانونا إذا لم يوجد  -10حسب المادة  –أو علاقة العمل بكل الوسائل 

المؤرخ  205941قم رالعليا في قرارها ما أكدته المحكمة الكتابة شرطا أو ركنا بل هي وسيلة للإثبات فقط و هذا 

 شهود ذلك"...حيث أن قضاة الموضوع لم يكونوا على الإطلاق بحاجة إلى إثبات بشهادة ال:  12/09/00في 

لعمل و علاقة األعقد لأنه كان بحوزته مستند له قوة ثبوتية طالما لم يطعن فيه بالتزوير . حيث أنه يمكن إثبات ا

 .ثبات ..."بأية وسيلة من وسائل الإ

أشهر و يمكن رفعها إلى عام فيما يخص المناصب ذات التأهيل العالي، و  06حددها المشرع ب  فترة التجريب : -ت

( . تعتبر هذه الفترة مكنة لحماية الطرفين ، لأنه 18لكن الأساس في تحديدها يرجع للمفاوضات الجماعية )م 

قدرته على الاستمرار في العمل و بالمقابل يطلع العامل  بالإمكان التعرف على قدرة العامل و مؤهلاته و مدى
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، حينذاك يمكن تحديده أو تثبيت الفترة تلك و ها له بعد انتهاء الفترة المقررةمتءعلى ظروف العمل و مدى ملا

. يتمتع العامل المترب بحقوق كالأجر و العطلة و أوقات الراحة لكنه ضمن و له نفس الحقوق و الواجبات تحسب

 .نتداب أو الإحالة على الاستيداعيستفيد من حق الالا 

بق من ار مسو بالإمكان فسخ تلك العلاقة في أي وقت خلال الفترة المحددة دون تعويض من المستخدم أو إشع

ين اصد الطرفو مق الطرفين و تحتسب هذه الفترة في حالة التثبيت أو انتهاء كجزء من العقد الكلي كونها تتماشى

 فورية العقد .لاسيما 

دة ، فإذا لمرة واح ديدهاإذا انتهت فترة التجربة يتعين على المستخدم إما تثبيت العامل أو إنهاء تلك العلاقة أو تم

نونية ثار القاافة الآكخطاره بإنهاء فترة التجربة يعد ذلك تثبيتا ضمنيا تترتب عليه إاستمر العامل في منصبه دون 

 التي جاء لعلياالمحكمة اينص عليه القانون الحالي و بل هو المستقر عليه قضاء  . و هذا لممن حقوق و واجبات

ها طريقة من لكن حيث أنه فيما يتعلق بالتجربة فإن"...  : 168829تحت رقم  15،09،98بقرار لها في تاريخ 

ي اجة إلى أحن ما دوطرق تنظيم علاقة العمل قائمة بأركانها و تصير مولدة لآثارها الكاملة عند انتهاء فترتها 

ذا ربة ، و إالتج تثبيت ، أما ماهو مخول للأطراف من انهاء للعلاقة الموضوعة للتجربة ،لا يكون إلى خلال هذه

 ...." انتهت دون اتخاذ أي قرار بشأنها تفترض ايجابية و تأخذ علاقة العمل طابعها العادي تلقائيا

ل لاسيما بعد مشاكل عملية كبيرة و معقدة بشأن مدة عقد العم تأثير: العقد محدد المدة و غير محدد المدة-

اذ رع في اتخالمش التعديلات و التغيرات العميقة التي مست قطاع العمل في الجزائر ، و قد يرجع ذلك إللا تردد

 د .للبلا موقف واضح و صريح من المسألة مراعاة للواقع و الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية

ول عمل ، فحاقة الانتقال الجزائر من نمط تسيير اشتراكي إلى لبرالي غير من عدة مفاهيم أساسية و منها علا إن

المفرط  لدولةاالمشرع إعطاء فعالية و و نجاعة في التسيير عبر منح سلطة أوسع للمستخدم مقابل تقليص تدخل 

 كما كان سابقا .

بالمدة  علق عنهاة من الشروط العامة و الخاصة لقيامه سواء ما تباقي العقود الأخرى لجملكعقد العمل يخضع و 

 اعية.لعمل الجميات اأو الإثبات الخ، و مسألة مدة علاقة العمل شائكة لأنها تعتمد على الأعراف المهنية و اتفاق

العقد ر عتب"ي ،أن علاقة العمل غير محددة – 90/11من قانون  11حسب المادة –الأصل في التشريع الجزائري 

قة العمل ون علافي حالة انعدام عقد مكتوب، يفترض أن تك إذا نص على ذلك كتابة و مبرما لمدة غير محددة إلا

لية و ات متتاا غير محدد المدة إذا ورد نص صريح بذلك أو أبرم عدة مرعقديعتبر  قائمة لمدة غير محدودة".

 ودة.ة غير محدلعلاقاانعدام العقد المكتوب يفترض و أن  كانت طبيعة العقد لا تحتاج إلى تغيير أو تجديد أو حالة

يحرر في  لا إذا لمنه، إبينما إذا جدد العقد عدة مرات يعتبر في كل مرة عقدا جديدا لا علاقة له بالعقود السابقة ع

ا المؤرخ في حكمة العليوفقا لقرار الم'' و  11و وثيقة يمكن اعتبار تلك العلاقة بأنها عقد غير محدد طبقا للمادة 

ت :"..حيث أنه من الثايت أن عقد العمل جدد خمس مرات و بالتالي أصبح 63699تحت رقم  09/07/90

 ائر.ي الجزو هناك اجتهادات حديثة للمحكمة العليا ف العلاقة التي تربط الطرفين غير محددة المدة...".

امل و ة للعأما العقود محددة المدة فهي عقود مقترنة بآجال متفق عليها مسبقا و في ذلك ضمان -أ

ق فالعبرة طار المسبالأخ المستخدم، إذا كلاهما يعلم مسبقا بتاريخ انتهاء العلاقة ، و من ثم لا يتعين التقيد بفترة

 ود إبرامه قد عننى يجب أن تكيف طبيعة العحسب اجتهاد القضاء الفرنسي بقرينة علم العامل بانتهاء العقد بمع

 ليس عند انتهاءه .

لى إلعمل إضافة لكن يتعين توافر جملة من الشروط في مثل هذه العقود كتحديد المدة و المنصب و مكان ا      

ه فإن 34 لمادةاباقي المعطيات الأخرى المطلوبة و إذا تخلف شرط منها اعتبر العقد غير محدد المدة ، و حسب 

 إنهاءه ، ستخدميصبح العقد غير محدد جدد لأكثر من مرة أو إذا بقي العامل في منصبه دون أن يطلب هو أو الم

 و هو جزاء قانوني قرره المشرع لصالح العامل .

يت اء بالتوقانون سوتوجد حالات تكون فيها العقود محددة المدة و بقوة الق حالات إبرام العقود محددة المدة :. 

 : 11/  90من قانون  12أو الجزئي فقد نصت عليها المادة  الكامل

 عند توظيف العمل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة. -

من  حالة استخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا و لا يجوز حرمان العامل المثبت -

 منصوص عمله.

 إذا تطلبت ظروف المستخدم إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع. حالة  ما -

 حالة تزايد العمل أو أسباب موسمية. -

 حالة النشاطات أو الأشغال ذات المدة المحدودة أو المؤقتة بطبيعته. -
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استخلاف -ائمة ، عقود تخص أعمال د -عقود غير محددة المدة منها :  توجد حالات لا يمكن فيها اطلاقا ابرام  

 رامها حسبيمكن ابأما العقود بالتوقيت الجزئي ف التشغيل بعد التقليص لأسباب إقتصادية .-العمال المضربين ، 

في حالتين يام ( أ 5ساعة أسبوعيا على  40و تكون بحجم ساعي يقل عن متوسط مدة العمل القانونية )  13المادة 

 فقط هما :

  كامل الوقت .باستخدام إذا كان حجم العمل المتوفر لا يستخدم العامل 

  عتبارات شخصية و بموافقسباب عائلية أو لالأإذا طلب العامل الممارس ذلك 

  المستخدمسبق الذكر إن عناصر عقد العمل كما . 

ل نفيذ العمة هي تهو أساس قيام علاقة العمل بين العامل و المستخدم و التي تتألف من عناصر أساسي عناصر عقد العمل

 و الأجر علاقة التبعية.

 و يقصد به الالتزام بالقيام بعمل و يستوجب شروط ضرورية هي:  :تنفيذ عقد العمل – (1

هدت ائر أين شي الجز: فلا يمكن للغير أن يقوم مقام العامل دون موافقة المستخدم. لكن فالطابع الشخصي لتنفيذ العقد -

ل العمال قوم بتشغيأي أن هناك شركات أشخاص تستغل البطالة المتفشية في البلاد و ت  المناولةمنذ التسعينات ظاهرة 

لا العمال إ ال منهاجزافية  تقبضها و لا ينلحساب الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة بالصحراء مقابل مبالغ 

 أجورا زهيدة مقابل عملهم ، و لا رقابة فعلية للدولة عليها .

خالية  إرادة حرةلعمل با: يشترط في عقد العمل الإرادة الحرة الخالية من العيوب، إذ لابد من تنفيذ عقد الطابع الإرادي -

 من أي ضغط أو إكراه .

ن يصل به الأمر إلى أ( ، و إذا ما أخطأ فلا يجب  07ذ العمل المطلوب بعناية و مواظبة ) م يجب أن ينف التنفيذ بوعي: -

ذي يظهر م و الإحداث اضطراب بالعمل العادي للمؤسسة المستخدمة. يستتبع التنفيذ حسن النية أي الإخلاص للمستخد

 أو شركة منافسة. من خلال عدم تعارض المصالح بين العامل و المستخدم سواء مباشرة في مؤسسة

خدمة  دى مقابلو أن الأجر سلعة تؤ –و إلى غاية تاريخ متأخر  19خلال القرن  –: سادت حرية التعاقد  الأجر –(2

تح ما قد يف و هذا بالتالي يحدد الأجر بحسب قانون العرض و الطلب و من ثم حرية التفاوض يقدمها الأجير للمستخدم ،

ية و لاجتماعابداية ظهور الحركات العمالية و الأفكار الاجتماعية و كذا الأحزاب الاستغلال للعمال. لكن منذ 

ظم بشكل منت قدم لهيالاشتراكية تغيرت النظرة إليه لأن هناك عوامل عدة تتحكم في تحديده فالأجر حق أساسي للعامل و 

 و مطابق للعقد مقابل العمل المؤدى .

 لبحتة فإنهانونية الأجر لأنه يرتبط بعوامل مختلفة فمن الناحية القاليس سهلا تحديد و تعريف  مفهوم الأجر : -أ

ه بما ير و أسرتة الأجالثمن المقابل لما التزم به العامل في مواجهة المستخدم ، أما الاجتماعية فهو مورد رزق و معيش

 لي لا يمنبالتا الإنتاج ويضمن له حدا أدنى من المعيشة ، و أما الاقتصادية فهو عنصر من جملة عناصر تشكل تكلفة 

نفاق عين الإتصور علاقة العمل دون مقابل مادي عن العمل المؤدى و إلا كنا بصدد عقد من عقود التبرع لذلك يت

 المسبق الصريح أو الضمني على مقدار الأجر .

بر الأجر حق اعتمختلف العوامل السابقة حيث  نأن يجمع بي 90/11من ق  80و قد حاول المشرع الجزائري في المادة 

 العامل مقابل العمل الذي أداه للمستخدم و يكون مناسبا له و لنتائجه .

أي  دودية (عليه ، أو عنصر الإنتاجية ) المرو قد يحتسب الأجر على أسس عنصر الزمن أي يؤدى لوقت معين متفق 

أو رقم  ،لعامل ينية يتمتع بها اعلى حسب النتائج المحصل عليها ، أو على أساس عيني أي العمل مقابل امتيازات ع

 الأعمال المنجزة من العامل أو على أساس التأهيل العلمي له .

ك العمل لفعلي لذلقابل ا: مادام عقد العمل ملزم للجانبين فلابد من أن يكون الأجر هو الم علاقة الأجر بالعمل المؤدى-ب

 ،الإضراب  ارجي )خرا عن عمل لم يؤده سواء نتيجة حادث الذي التزم العامل بأدائه . وبالتالي لا يتقاضى العامل أج

 إصابة العامل بمرض أثناء مهلة الأخطار ...( بل هذا التقابل تم تقييده لأسباب منها :

  لجماعية واقيات افي بعض الحالات يبقى العامل مستحقا للأجر رغم عدم تنفيذه للعمل و ذلك راجع للقانون أو الاتف 

 الفردية.

  جور.ما أخطأ المستخدم في عدم تنفيذ العقد من طرف العامل لحالة الإضراب كأن يستمر في دفع الأ إذا 

  نابررة قانوبات المعياد و الغياالأجر الجزئي أو الكلي بسبب مرض العامل أثناء العطل السنوية أو الأسبوعية و الأ. 

جر أن المشرع د الأالهدف من هذا التنوع في تحدييرجع  81م : تب (ارر التكميلي و تعويض المنطقة ) الالأج -ج

 :قسم الأجر إلى

كل منصب دنى لهو ناتج عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة و الذي يحدد الحد الأقصى و الأ أجر أساسي: -

. 
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بل لعامل مقااة قدميتدفع تلك التعويضات وجوبا بمقتضى القانون أو الاتفاقية الجماعية و قد تتعلق بتالتعويضات:  -

و هذه  .منطقةكالعمل في الليل و علاوة ال، بظروف عمل خاصة كالعمل ألتناوبي و الإلزامي الساعات الإضافية

ح نطقة فتمنالم ، أو علاوةو الجماعية ضمن مجموعة من العمالكمكافئة لمردود العامل و جهوده لاسواع الفردية أ

 ...(. ) بعض القطاعات الإنتاجية كالمناجم أو التعدين( أو قطاعي ى أساس جغرافي )الجنوب/ السهوبعل

اق بين الحكومة و ( بالاتف18000.00يتم تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون ) الحد الأدنى للأجور المضمون:  -د

ذي للمعيشة اللعام االنقابة و المطبق في قطاعات النشاط المختلفة ، و لا يرتبط هذا بالعمل المؤدى بل بالمستوى 

و جميع  لوطنيايتغير باستمرار و كذلك يضمن للعامل الأجر الدائم و المستقر و وطني لأنه يشمل كافة التراب 

جر لعامل الأضمن لالقطاعات و يمنح على العمل المؤدى بل بالمستوى العام للمعيشة الذي يتغير باستمرار و كما ي

خلال  لمؤدىاطني و جميع القطاعات و يمنح على العمل الدائم و المستقر و وطني لأنه يشمل كافة التراب الو

ار في دج( و يؤخذ بعين الاعتب 10.000.00شهريا بعشرة آلاف دينار ) 173.33ساعة و  40الأسبوع و هو 

ستهلاك و ر الاحساب الحد الأدنى للأجر تطور متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة الأرقام الاستدلالية الأسعا

 . 87ية العامة م الظروف الاقتصاد

ة في حالة عسر و هو من حقوق الممتاز 88: لابد من دفع الأجر في الأجل المستحق و بانتظام م الأجر حماية -ه

أو  مقاصةالمستخدم ، و هو سابق عن ديون الخزينة العمومية و الضمان الاجتماعي و لا يخضع للحجز أو ال

 سنوات 05ترة فو هذا حماية العامل ، و يتقادم الأجر بمضي  الاقتطاع منه مهما كانت ظروف المستخدم المالية

 . ق.م 310وفي بعضها سنة واحدة كما ورد في المادة  ق.م 309طبقا للمادة 

تعد إحدى  والتوجيه حيثسلطة الرقابة  "حسب الفقه هي « la dépendance »عنصر التبعية : رابطة التبعية.2

ا د التي يسمح بهفي الحدو متثال لهاالالصاحب العمل، ويلتزم العامل ب العمل ساسية التي يمنحها عقدلأالحقوق ا

 (1) .ن"القانو

تأمين أو ى شركة الفالوكيل العام لد –بهذا يتوسع مفهوم التبعية للمستخدم من مجال الحماية القانوني إلى     

ية ية اقتصادهي تبع ستخدم مباشرة ، بلليس لهما تبعية قانونية أي سلطة رقابة و توجيه من الم –العامل المنزلي 

لتأمين اة من على أساس أن الأجر الذي يأخذانه هو مورد رزقهما و معيشتهما ، و بالتالي لهما حق الاستفاد

  . 4م الاجتماعي ، و هذه هي غاية المشرع حين وسع الحماية 

 يتميز عقد العمل بعدة خصائص منها :  :مميزات عقد العمل.4

من ثم  فق عليه ،ؤدى متإلا بمقابل عمل مملزم للجانبين عبر تبادل الإلزام بين العامل و المستخدم فلا يدفع الأجر  -

 ضرر .المت في حالة عدم تنفيذ أحدهما لالتزاماته يترتب الفسخ كأثر قانوني و عقدي بناء على طلب الطرف

 قد لأسبابن العؤدى خلال وقت معين، و في حالة بطلاعقد العمل مستمر إذ يجب أن يكون الأجر مطابقا للهمل الم -

 .الاحتفاظ بالضمان الاجتماعي ،شهادة العملـــعيوب الإرادة يكون من حق العامل المطالبة ب

 الات العطل المرضية أو الأمومة...الخ .حو يمكن لعلاقة العمل أن تتوقف لمدة محددة ك

خلة التي الدا للطرفين و خير دليل على ذلك اتفاقيات العمل الجماعية و الأنظمة عقد العمل مكن عقود الإعان -

 .مل لأنها موجودة قبل تكوين العقديخضع لها العا

اء بقلإالى خدم إالتي قد تدفع بالمستمن خلال سلوكه و كفاءته  ،عند تنفيذ العقدفي العامل اك اعتبار شخصي هن -

 .في منصب عمله أو رفضه عليه

 ودة الطرفين لا يحق للقاضي التوسع و البحث عن إرايفسر العقد بحسب ألفاظه و عباراته : عقد العملتفسير 

ث عن البح من ثم التأويل الذي يضر بأحدهما . في حالة ما إذا عبارات العقد غير واضحة يجب على القاضي

تعين اني عدة يات معذبالبيان الحرفي للألفاظ ، و إذا كانت الاعبارات  النية المشتركة للمتعاقدين دون الإعتداد

الشروط قبل ب. و يفسر الشك لصالح العامل لأنه طرف ضعيف و يبتلك التي تتناسب و موضوع العقد عليه الأخذ

حريرها و ه في تلو عقد العمل من شروط الإذعان و العامل لا يد  ،ق . م 112م التي قد يفرضها عليه المستخدم 

 إعدادها .البحث عن إرادة الطرفين يجب الرجوع إليها وقت إبرام العقد .

حقه في  يفقد العامل إذا تخلف أي ركن من أركان العقد يترتب عنه البطلان ، وبالتالي لا:  البطلان في عقد العمل

تفاقيات العمل لاالتنظيم و  و كل اشتراط مخالف للقانون و 78الأجر عن العمل الذي أداه للمستخدم حسب المادة 

 . 137و  136و  135الحماعية و النضم الداخلية يعد باطلا و بلا أثر قانوني طبقا المواد 

دة عقد أو الاراقد تنتهي علاقة العمل لسبب عادي كالبطلان الذي يشوب ركنا من أركان ال:  انتهاء عقد العمل

بب سكما تنتهي ل .قاهرة لتزامات أو القوة الالامتناع عن تنفيذ الاختيارية (، ستقالة الاأحدهما )الا التي تصدر من

 .غير محدد المدة وخاص و لكن يجب التمييز بين العقد محدد المدة 
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ة تهاء المدرد انيبدو من خلال التسمية و أن مثل هذه العقود تنتهي بمج انتهاء عقد العمل محددة المدة: -1

ع يلزم المستخدم كان المشر 90/11،القانون في السابق قبل تعديلات 66/2المحققة و المتفق عليها طبقا للمادة 

ا لكن كون متعسفدها يرورة الإشعار المسبق بانتهاء المدة . و إذا كانت المدة قابلة للتجديد ورفض العامل تجديضب

حجة فسح بلشغل احاليا قد تخلى عن تلك الحماية أمام حرية قطاع  ععلى المستخدم اثبات التعسف ،إلى أن المشر

 مجال أمام خلق مناصب العمل جديدة.

رير ين عليه تبيتعي و يترتب على هذا العقد أنه غير قابل للفسخ قبل إنتهاء المدة لا سيما من طرف المستخدم الذ

ضرر خير يحدده القاضي حسب اليتحمل التعويض عن الضرر، هذا الأ  اعتبر متعسفا وتصرفه ذاك و الا

لب و م أو أن يطا ق . 119كان سبب الفسخ من العامل فبإمكان المستخدم حل العقد طبقا للمادة الحقيقي أما إذا 

 .بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة عدم استطاعته استخلاف العامل لتفادي الضرر اللاحق به 

 للأسباب التالية:  66تنتهي هذه العلاقة حسب نص المادة  انتهاء علاقة العمل الدائمة: -2

يح رلتسا ،ريعمل عن العمل حسب ما حدده التش، العجز الكابطلان أو الإلغاء القانوني، الإستقالة، العزلال

 لحالاتاسباب أو ذه الألكن ه .هيئة المستخدمة، التقاعد، الوفاةللتقليص من عدد العمال ، إنهاء النشاط القانوني لل

تعسف في دم الليست مطلقة فهي تخضع لجملة من الشروط و القيود منها مهلة الإخطار و احترام الإجراءات و ع

 استغلال حق الإنهاء و تبرير سبب الإنهاء الجدي الحقيقي .

 ىلفسخ و إلارادة إ: يقصد بها بقاء علاقة العمل قائمة العمل قائمة بين الطرفين منذ التصريح عن مهلة الإخطار

، ام مهلة الإخطارحترايجب على العامل عند تقديم استقالته  68/2علي لتلك العلاقة فحسب المادة غاية الإنتهاء الف

  1،2/  73ة ق المادستخدم وفإلا كان مخالفا . بالمقابل يتعين على الم تفاقيات العمل الجماعية واما تحدده  وفق

 .و الاستماع إليه ريحمنح العامل مهلة من خلال تبليغه بقرار التس

 و احترام خطارلكن هذه الأسباب أو الحالات  ليست مطلقة فهي تخضع لجملة من الشروط و القيود منها مهلة الإ

 الإجراءات و عدم التعسف في استغلال حق الإنهاء و تبرير سبب الإنهاء الجدي الحقيقي .

خ رادة الفسإح عن بقاء علاقة العمل قائمة العمل قائمة بين الطرفين منذ التصري يقصد بها مهلة الإخطار: -أ

ستقالته احترام مهلة ايجب على العامل عند تقديم   2 / 68و إلى غاية الإنتهاء الفعلي لتلك العلاقة فحسب المادة 

 73مادة دم وفق اللمستخيتعين على االإخطار وفقا لما تحدده إتفاقيات العمل الجماعية وإلا كان مخالفا . وبالمقابل 

لمادة اتعسفيا  النهاء ( أن يمنح العامل مهلة من خلال تبليغه بقرار التسريح و الاستماع إليه ، و إلا كان2)ق 1 /

73 /5.  

لخطأ الجسيم أنه على المستخدم عند تحديد ووصف ا 73/1جاء في المادة  التعسف في إستعمال حق الإنهاء: -ب

خطورته  درجة الذي يمكن أن يكون العامل قد قام به مراعاة ال؟روف التي ارتكب فيها الخطأ و مدى اتساعه و

ستخدم تلكات المو بممو الضرر الذي ألحقه ، و كذلك سيرة العامل قبل ارتكابه الخطأ سواء ما تتعلق فيها بالعمل أ

رح يا ، فلا يسأن كل تسريح فردي مخالف لهذا القانون أو النظام الداخلي يعد تعسف 3/ 73فت المادة وقد أضا

لتي دمة االعامل لسبب سياسي أو شخصي ) كالحارس الذي قام بإشعال النار في أحد زوايا المؤسسة المستخ

لم تؤدي  غير أنها ار كانت للتدفئةلكن الن –هي مواد قابلة للإشتعال  –نشاطها يتعلق بصناعة الورق و مشتقاته 

 بأضرار للمؤسسة (.

لعمل اج في منصب ادما ةه ابتدائيا نهائيا إما بإعادي المحكمة المختصة عليضالمستخدم تقتعسف  عدمإذا ثبت    

طلب له ق حي، هذا الأخير العاملإدماج إعادة المستخدم في حالة رفض ، المكتسبة همتيازاتبا هحتفاظامع 

لمحتملة اأشهر عمل دون الإخلال بالتعويضات  6ن أن يتقاضاه خلال كالمالي لا يقل عن الذي يمالتعويض 

العليا كمة قضت المح .رادة أحد الطرفينإولا يجوز القضاء بما يخالف  ، 90/11من ق  4مكرر 73حسب المادة 

صح يظهر من طلبات الطاعنة أنها لم تف حيث "...:  15/01/03المؤرخ في  252326في قرارها رقم : 

احة العامل و لا يجوز للقاضي أن يحل محلها، فكان عليها أن تصرح صر عصراحة على نيتها رفض إرجا

  برفض إرجاعه..."

 نون العملام قا: كي تنتفي صفة التعسف عن إنهاء علاقة العمل لابد من إحترام أحكالسبب الجدي و الحقيقي -ج

حديد لتسريح بترار اقلي للمؤسسة و كذا اتفاقية العمل الجماعية . و يتعين على المستخدم أن يبين و النظام الداخ

د ووصف الخطأ المرتكب من طرف العامل و الظروف المحيطة به و مدى خطورته و الضرر الذي يكون ق

 لحق بالمستخدم و هذا ما يعرف بحقيقة السبب التي تقوم عللى عنصرين:

 لعامل فاءة اك يستمد من شخص و، ت و الناتج عن تنفيذ علاقة العمللإثبالبل اقالفعل ال: هو عنصر مادي

 .و تنظيم سير المؤسسة
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 رر الضل تظهر جدية السبب من خلا، ا الفعل الدافع لإنهاء العلاقة: حقيقة السبب أساسهعنصر نفسي

 مرا غير ممكن بل مستحيلا.أجعل استمرارية العلاقة يي ذال

شغلها  مناصب التينهاء العلاقة و الإ بدء وتاريخ  تتضمنعمل العامل شهادة  منحعلى إنهاء علاقة العمل  يترتب

ا إلا إذ ،التكوين و عقدأالعقد  حقوقه و واجباته الناتجة عنكامل يحتفظ العامل ب ،بالمقابل .و الفترات المناسبة لها

جب يف، يدح للعامل بالحصول على عمل جدقد تسم ،بذلك. شهادة العمل حق مكتس غيرعلى  اتفق مع المستخدم

 لعامللن و يمكن ومخالفا للقان اعتبروجوبا و إلا خدم المستمها سلي. مس بسمعته المهنيةتألا تتضمن أي إشارة 

 .90/04ق  من 30/3طبقا للمادة  (القسم الاجتماعيالمحكمة )أمام لمطالبة بها ا

ب الجدي عدام السبنا  -لإجراءات الجوهرية و لا تراعي احترم لا تسفيا كل إنهاء لعلاقة العمل يعتبر تسريحا تع

 خطأ.ب رتكاالعامل على المستخدم إثبات شرعية قراره و أن ، 4فقرة  73حسب المادة  -الحقيقي الفعلي 

ي حسب تعسفيحكم بإعادة الإدماج مع التعويض للعامل عن التسريح ال 90/11قبل تعديلات  اءكان القض

عد ب غير أنه .التعويضالمتعلق بشق لفي ابة المحكمة العليا خضوعه لرقا، و يقدر التعويض دون 91/29القانون 

اقية و الإتفونية و / ألغاء قرار التسريح لمخالفته الإجراءات القانإب اأصبح القاضي ملزم 90/11تعديلات 

 له و ا.وعموضو  قراره سليما و مبررا شكلا يصبح، حتى تصحيح الإجراءاتبلمستخدم ل مما يسمح .الإلزامية

تلك  إذا كانت ، أماتمس بحق الدفاعلأنها النظام العام من تعد الإجراءات ، فسلطة الإلغاء التلقائي للقرار

 للأطراف فقط إثارتها .الإجراءات ليست من النظام العام فيمكن 

 مزيل يمكن للقاضي الحكم بالتعويض عن التسريح التعسفي و كذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي

المؤرخ  282223ء في قرار المحكمة العليا رقم جا .جمعا بين تعويضين ذلكالمستخدم بإرجاع العامل و لا يعد 

لتعويض االتعويض الممنوح على أساس التسريح التعسفي و ، لا يعد جمعا بين تعويضين :"...16/10/02في 

 على أساس الإمتناع عن التنفيذ الحكم القاضي بالرجوع...". الممنوح

 

 الفردية نزاعات العمل
 م و العامل حولكل خلاف في العمل بين المستخد ،في العمل افردي انزاعيعد  ،90/04ن القانوأشار إليها      

 .تخدمة إذا لم يحل ضمن إطار إجراءات التسوية داخل الهيئات المس ،هماجمعتنفيذ علاقة العمل التي ت

قضاء ال اصختصان متندرج ضحالات  90/04من ق  21ورد في المادة النزاع الفردي في العمل:  .1

أديبية اءات التلإجرا تخالفقد  ،مقررة من المستخدمعقوبات تأديبية ضد العامل ، تشمل الاجتماعي ) العمالي (

 يبقى. املهني للعأخرى تثبت النشاط المأو وثائق  بتراتسليم شهادة العمل و كشف الالجماعية، كأو الاتفاقيات 

لوم لمستوجب لمال االإه الضرر،: نية إيقاع ك المرتبط بالتسريح التعسفي و يستند إلى ثلاثة مفاهيماذ ،أهم نزاع

 و خرق الشكليات.

 . إرادة أو موقف المستخدم تجاه العامل وجودسوء النية بمعنى  يفترض فيه :الضررنية إيقاع  *

يه من حيث فبأنه مبالغ  المستخدم بل ينظر إلى تصرف، لا يفترض فيه سوء النية:الإهمال المستوجب للوم *

ة ح المهنيالمصالانحرف عن جوهر المحافظة عن استعمال حق الفسخ  أندو بي .الإجراءات المتخذة ضد العامل

 .للمؤسسة

المحكمة  رتقر، (3ف  73للمادة  )القانون فيه كل تسريح فردي ينتهك المستخدم :التسريح نتيجة الشكليات *

لطعن تم "... حيث ثبت و أن المدعي عليه في ا : 255623 يحمل الرقمفي قرار  10/02/03العليا بتاريخ 

لك عنة ... و ذقبل إحالته على لجنة التأديب كما ينص النظام الداخلي للطا 11/08/99تسريحه بقرار مؤرخ في 

 .''يح قد طبق القانون تطبيقا صحيحايكون الحكم المطعون فيه بتقريره بطلان قرار التسر

م لزام المستخدإ معالإجراءات  احتراملسبب عدم  بإلغاء قرار التسريحيا ابتدائيا نهائصدر حكم القضاء ي     

 إلا املا.و كان عليتقاضاه كما كان منح العامل تعويضا على نفقة المستخدم لا يقل عن الأجر الذي  و باحترامها،

لتسريح اإلغاء قرار  في اتجاه فرض التعويض بدل تذهب -أمام تعسف المستخدم  - أن الممارسة القضائية

قاضي عن نزل الي، لكن يجب أن لا الضعيفلأن من شأن هذا الأخير إطالة أمد النزاع و إرهاق العامل  ،التعسفي

ار لها رقم كما قررت المحكمة العليا في قر ،90/11من القانون  73/4الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة 

 لقاضي مقابل رفض الإرجاع النزول عن الحد الأدنى...لا يجوز ل '': 13/01/04مؤرخ في  266986

 ..." 90/11من القانون  73/4المنصوص عليه في المادة 

زب ،المشاركة في الإضراب أو إلى نقابة أو ح الانتماءومن أمثلة التسريح الإنهاء التعسفي المشاركة أو 

بسبب الحياة الشخصية للعامل . لا يحق للمستخدم أن يؤثر في الحياة الشخصية للعامل إلا إذا كانت تلك الحياة 
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سير المؤسسة كأن يدان العامل على جريمة خيانة الأمانة و هو يعمل محاسب أو تؤثر يشكل خطير على حسن 

هذه الحالة تسريحه و لا يعد تعسفيا أما إذا فرض الفسخ التعسفي كجزاء أمين خزينة لدى المستخدم فيمكن في 

تأديبي على العامل و كان ذلك الجزاء لا يتناسب مع الخطأ المنسوب إليه يكون التعسف واضحا يستوجب 

 تعويض العامل ، و إن لم تكن هناك رقابة على سلطة المستخدم التأديبية .

لفة ل المختتخصص عبر المراحتتسم بالدقة و ال تلك العلاقات، اكل عديدةمشتترتب عن تنفيذ علاقات العمل 

 بداية، الةممكنال تسويتهاو حدد إجراءات و وسائل  ها، حاول المشرع التكيف مع تلك المستجدات بأن نظمهالسير

 من داخل المؤسسة المستخدمة و انتهاء بالقضاء.

لمستخدم و علاقة بين العامل و ا خلاف فيحول  90/04من ق  2المادة النزاع العمالي الفردي حسب ور تمحي

 أو تفاقيةالانظيم أو قد يكون سببه التقصير في تطبيق القانون أو الت .تالالتزاماو أحقوق البأحد الطرفين إخلال 

ع يخض، أين مستخدمةالتسوية الودية داخل المؤسسة ال تفشل يعد نزاعا عماليا فرديا إلا إذا لا. النظام الداخلي

 خاصة بحسب طبيعة كل قضية.تسوية لإجراءات 

 ة الفردية :عأنواع المناز -أ

يتخذ مظهر ن لك، 8م لم يعرف المشرع عقد العمل بل اعتبره وسيلة شكلية حسب : نفيذ العقدنزاع مرتبط بت -1

)  لأساسيةابند أساسي يتعلق بركن من أركانه أو تلك الأحكام إذا تخلف شرط أو  ،النزاع العمالي الفردي

 .(كالهوية، المنصب، الرتبة، الصلاحيات و نوع العمل، بداية و نهاية العقد و الأجر و توابعه 

و  يةالاجتماعلوضعية المهنية و العمال أهمية في تحسين و حماية اكان لمشاركة خرق نص اتفاقي:  -2

كل  . 02/  90ن التي اقرها المشرع في القانو( اتفاقيات العمل الجماعية ) المفاوضات  ، عبرالاقتصادية لهم

 (  11-90ق  118م ) افردي اعمالي انزاع يعتبر ،يضر بالعامل إخلال ببنود هذه الاتفاقية

عرضه على  و يجب ،اخليعاملا على الأقل بإعداد نظام د 20كل مؤسسة تشغل تلتزم خرق النظام الداخلي:  -3

لمحكمة عمل و اتودع نسخة منه لدى مفتشية ال. رأي فيه قبل تطبيقهركة أو ممثلي العمال لإبداء أجهزة المشا

 اتخاذ ويذ أحكامه تنف ذا الأخير منه تمكن ،المستخدم العمال و بينالعلاقة تنظيم لإنه أداة المختصة إقليميا، 

تلك  تكان ذاإ و .النظامهذا و مخالفة لأحكام أل يرتكب خطأ مهنيا الإجراءات التأديبية اللازمة ضد كل عام

 تتحول إلى نزاع . فيها أو مبالغ يةتعسفالإجراءات التأديبية 

ها  أنإلا ،شغيلالحماية و التدخل في مجال العمل والت فيرغم تراجع دور الدولة خرق القانون و التنظيم:  -4

 ةالاتفاقي العقد أو فإذا ورد شرط باطل فيظيم. و التنلقانون ا لخلا القطاع من ظلت وفية لسلطتها في مجال تنظيم

 .90/11 من القانون  رقم  63مخالفا للقانون أو التنظيم يبطل الشرط و تبقى البنود الأخرى حسب م 

 إجراءات تسوية منازعات العمل الفردية -ب

ف الخلا واءاحتو حل لالهيئة المستخدمة  أجهزةعبر  تم التسويةتالتسوية داخل الهيئة المستخدمة:  -1

ضده، ذ بتظلم يقدمه العامل ضد القرار المتخ تكونعلاقة العمل.  ستمرحتى ت و هي شرط جوهري، مبكرا 

 فين.أجنبي عن الطرطرف دون تدخل  ه،إلغاءأو  هتعديلأو  هسحبب ذاك القرار التراجع عنيلتمس فيه 

 90/04انون الق من 03المادة  نصتا بينم ،الإجراء صراحة ىإل 90/11 رقممن القانون   120 ادةماللم تشر  

لك ابت تغتى و لو ح ،إمكانية تحديد إجراءات التظلم داخل الهيئة المستخدمة بموجب اتفاقيات العملعلى 

ذا كان أيام و إ 08لدى رئيسه المباشر و هذا الأخير يجب عليه الرد خلال يتعين على العامل التظلم الإجراءات 

ذي يرد مستخدم الأو ال ، يرفع التظلم لدى الهيئة المسيرةمقررة لالرد سلبيا أو لم يتعين الرد عليه خلال الآجال ا

 يوما .  15كتابة و يسبب رفضه للموضوع سواء كليا أو جزئيا خلال 

المطعون  حيث يعاب على الحكم ..." :19/05/00المؤرخ في  198423في قرارها رقم  اة العليالمحكمت أكد 

.. .ؤسسة مدى احترام القانون الداخلي للم ىفيه أن قضاة الموضوع لم يراعوا عندما صرحوا بقبول الدعو

لعامل مكن لالذي يخول الحق للعامل أن يطعن أمام مدير المؤسسة و بعد احترام هذه الإجراءات الداخلية ي

 .''مفتش العمل إخطار

دخل مفتش توجب لي يستإذا استنفذ الإجراء السابق و لم ينتج آثاره يتحول الخلاف إلى نزاع عما :المصالحة -1

 لإيجاد حل يرضي الطرفين ثم يحال الملف على مكتب المصالحة. ،العاملمن ره اخطإ العمل بعد

المصالحة و  العمال قبل إحالة الخلاف على مكتب ىيتولى مفتش العمل مهمة استقبال شكاوالعمل:  مفتشيهأ.

أيام إلى مكتب  03يحول الإخطار في ظرف  .ايجب أن يخطر مفتش العمل كتابة أو أن يحضرا لعامل شخصي

قلص هذا الإجراء من مهام مفتش العمل الذي لم يهد  أيام. 08في ظرف  الاجتماعالمصالحة الذي يستدعى إلى 

مدى تطبيق و احترام القانون و التنظيم و ظروف العمل و الوقاية و إرشاد  مراقبة همتهم ،سوى مكتب بريد
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دوره لا  أصبح الجماعية.العمال و المستخدمين و مراقبة مشاريع النظم الداخلية للمؤسسات و اتفاقيات العمل 

 .نزاعات العمل الفرديةمن  الوقاية أي التقليليتعدى 

من  19 للمادة العمالية الفردية طبقا ىشرطا جوهريا لقبول الدعو إجراء المصالحةيعتبر  مكتب المصالحة:-*

لودية و اوية قصد التس - ءقبل اللجوء إلى القضا -حة لعرض الخلاف على مكتب المصا يتعين ،90/04قانون 

 . لعملاالطرفين و من ثم استمرار علاقة  بالتالي تقريب وجهات نظر ،تقاضيالنفقات تجنبا لمصاريف و 

ال و من عدد متساوي من ممثلي العم 90/04 انونقمن ال 6م حسب يتألف تشكيل مكتب المصالحة:  -   

طرف رئيس  أشهر و يعين الأعضاء من 6المستخدمين، بينما رئاسة المكتب يتم التداول عليها بينهما لمدة 

 المجلس القضائي المختص إقليميا.

د مكتب يوج ،شمل جميع منازعات العمل الفرديةي ،نوعياختصاص ب يتمتع مكتب المصالحة: اختصاصات -   

 91/273ذي من المرسوم التنفي 4وفقا للمادة  إقليميامصالحة واحد على مستوى مقر مفتشية العمل المختص 

 المحدد لكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين و أعضاء مكاتب المصالحة .

، يحرر حضور الشخصي أو بشكوى مكتوبةء على النار مفتشية العمل باخطإ بعدإجراءات المصالحة:  -   

لطرفين هذا الأخير يستدعي ا ،أيام من تبليغه إلى مكتب المصالحة 3مفتش العمل محضرا و يقدمه خلال 

دم أو العامل عن إذا تخلف المستخ  قبل تاريخ الجلسة المقررة. أيام 08خلال تاريخ محدد لا يتجاوز  للاجتماع

حرر يفشلت  ننجحت يحرر محضر بذلك و إ نفإ ،ثم تجرى المصالحةإلى مرة أخرى  الاجتماعالحضور يؤجل 

 نظيمانون و التفق مع القأن يتلم يطعن فيه بالتزوير و يجب ما حجة إثبات بالمحضر  يتمتععدم الصلح. ب امحضر

 .الساري

 ل طرف خلالكعلى إرادة  اتنفيذهتوقف ي، هريا في إجراءات التقاضي العماليلما كانت المصالحة شرطا جو   

 ل فرضفاق صفة الحكم القضائي من خلاتيأخذ هذا الإ(.  90/04ق :  33) م  فاقتمن تاريخ الإيوما  30

قا للمواد طب تماعيالاج القسميلجأ إلى رئيس حيث  ،متنع عن التنفيذ الاختياريمعلى الطرف ال الغرامة التهديدية

ن م %25قل عن ديدية عن كل يوم لا تمع تحديد الغرامة الته للاتفاقفيذ ليأمر بالتن إ ق إ ممن  509 – 507

لطعن. ل طرق ارغم استعمال ك الأمر قابلا للتنفيذ بقوة القانون يكون حيث ،الراتب الوطني الأدنى المضمون

 .يوما 15بعد انتهاء فترة الغرامة التهديدية  إجراء تصفية

تفاق حيث ينفذ الأطراف ا:"...  11/11/97المؤرخ في  154706المحكمة العليا في قرارها رقم  أكدت

حدهما طبقا أيوما، وفي حالة عدم التنفيذ من  30المصالحة و فق الشروط التي يحددونها في أجل لا يتجاوز 

 عريضةبالملتمس  اعيالاجتمللآجال و الشروط المحددة في محضر المصالحة... بأمر رئيس المحكمة القسم 

  الشهري ...". من الراتب المائةفي  25من أجل التنفيذ مع تحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 

ة ية تنفيذيهناك أحكام قضائف ،هءيعاب على هذا النص أنه غير عملي و لا يحقق الغاية المرجوة من ورا   

 ي الأوامرليست ف التهديدية تكون في الأحكام القضائية و، كما أن الغرامة الشعب الجزائري لم تنفذصدرت باسم 

كل نون و يشبقوة القا النفاذ المعجل فيوصبت تتمعرئيس المحكمة و  اختصاصالاستعجالية، فهذه الأخيرة من 

 الرضاء و مساس بها.القائمة على هذا الإجراء تدخلا سافرا في علاقات العمل أساسها 

هو ، ف، التشكيلة و الإجراءاتالقضاء العمالي بخصوصية من حيث الاختصاصيمتاز : التسوية القضائية*

لمادة ) ا خدمينخر يمثل المستأحدهما يمثل العمال و الآ، مساعدين اثنين و ضمن قاعلى مستوى المحكمة يتألف 

غاب المساعدين  إذا .كان استشاريا أن بعد ،08 للمادةللعضويين المساعدين صوتا تداوليا طبقا  ق إ م إ(، 502

ة أو في لمحكمالم يكن هؤلاء يستخلفان بقاض أو قاضيين يعينهما رئيس  نيمكن استخلافهما بالاحتياطيين، و إ

 .ان طرفا في النزاع أحد المساعدينحالة وجود مصلحة شخصية أو ك

لعضوية بأمر ه اشهر أو تسقط عنأ 03مرات متتالية دون مبرر يوبخ أو يوقف لمدة  3لمساعد اإذا تخلف العضو 

 نمك يلا. مة الفاصلة في المواد الاجتماعيةمن رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح من رئيس المحك

ا ن و هو مئلة البطلايقع تحت طالم يشر إليها حكم قضائي  كل .ام العاممن النظلأنها هذه التشكيلة  الاستغناء عنه

الرجوع إلى بحيث يتبين و :"... 09/02/99المؤرخ في  171934 قضاء المحكمة العليا كالقرار رقماستقر عليه 

مثل من ي الحكم المطعون فيه أنه صدر بحضور لمساعدين الاجتماعيين ... دون أن يبين من يمثل العمال و

 ."مما يتعين نقض وإبطال الحكم  90/04من ق  08المستخدمين مخالفا بذلك نص المادة 

 لال لإخاالمحكمة )القسم الاجتماعي( في نزاعات العمل الفردية التي سببها تنظر اختصاص المحكمة:  -1

 ن قانونم 20 ةادمال، أو عدم تنفيذ أو وقف علاقة العمل ة القضايا الأخرى حسب الالتزام ) عقد تكوين تمهين

 لها علاقة بقانون العمل ( . ةيقضوكل  90/04
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 يفي ألخصوم اأو من  من تلقاء نفسهمن القاضي يمكن إثارته ، ي من النظام العاميعتبر الاختصاص النوع     

د و) إثبات عقإ  .مإق. 500/1 ارت إليه المادةشأ .لو لأول مرة أمام المحكمة العليا مرحلة كانت عليها الدعوة و

الحق  ل؛ ممارسةالعما هذه العقود؛ منازعة انتخاب مندوبي تنفيذ أو تعليق أو انهاء العمل أو التكوين أو التمهين؛

 (. جماعيةل الالعم النقابي؛ ممارسة حق الإضراب؛ الضمان الاجتماعي والتقاعد؛ منازعات اتفاقات و اتفاقيات

، بينما في  .مإق. 500/1يتعلق بمكان إبرام العقد أو تنفيذه أو موطن المدعى عليه المادة أما الاختصاص المحلي 

 حسب ييؤول الاختصاص إلى محكمة موطن المدع سبب حادث عمل أو مرض مهنيب هاءهانإأو  هاتعليقحالتي 

 . .مإق. 500/2 المادة

محضر  خ تسليمفي أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريضائية عمالية ق ىلمباشرة أي دعوالإجراءات المتبعة:  -2

لمحضر هذا ا ، على أن يرفقق إ م إ 504عدم الصلح، تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى وفق المادة 

 :ن هما التيحذا الشرط في همن  العامل إعفاءيمكن  .90/04 من قانون 19مادة لل طبقا بعريضة افتتاح الدعوى

 .أو في حالة تسوية قضائية فلسأصاحب العمل  أو أن بالخارج اقيممكان المدعى عليه 

و تكون  ياالمختصة إقليم المحكمةكتابة ضبط أمام  ةترفع الدعوى عن طريق عريضة افتتاح دعوى قضائي    

لرسم ا فعدمع  يوما 15الذي لا يتجاوز  ات المحكمةجلس حسب جدولرقم و تو تسجل  ،النسخ بعدد الخصوم

ا من يوم 15)  يصدر الحكم في أقرب الآجال .العريضة بنسخة من محضر عدم الصلحإرفاق  يجب. القضائي

 . النزاعطول إجراءات من يعاني كثيرا الذي ، لى العاملعتيسيرا  تاريخ رفع الدعوى(

من  1 فقرة 21نزاع أي الاختصاص الأصلي لها وفق المادة تصدر الأحكام الاجتماعية بحسب طبيعة كل 

من  22المادة  أما نزاعات معينة حصريا. في، فهناك أحكام تصدر ابتدائية نهائية بهدف السرعة 90/04القانون 

 لي تنفيذف و بالتاحددت الأحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل رغم المعارضة و الاستئنا 90/04القانون 

 : تقسم إلى. طرق الطعن فيهاالمشرع لها و  هذه الأحكام يكون بحسب الوصف القانوني الذي أعطاه

ناف لنهائية. و الاستئفي الأحكام القضائية الابتدائية و ا ق إ م إ 331 – 327 وادالمالمعارضة  :عاديةالطرق ال -

 ا نهائيا،حكم ابتدائي. لا يؤخذ بالتكييف القانوني الخاطئ مثلا القانون يوجب صدور ال إ م إق  347 - 232المواد 

  .ستئنافلاا قبولبعدم  ار المجلس قراردبالاستئناف يص تم الطعن فيهو ي المحكمة تصدرن ابتدائيا، لكن

مة يكون تدخل الغير خارج عن الخصو و النقض تشمل ،ق إ م إ  367 – 348المواد : الطرق غير العادية -

 -ي الصادرالنهائ فرصة تنفيذ الحكممنح المشرع للعامل  .أو العلم بالحكم طعن خلال شهرين من تاريخ التبليغال

القانون  من 40و  39لمادتين ا الغرامة التهديدية وفق من خلال –دم كثيرا بتعنت المستخدم طيص قد الذي

ذي اعي القدم بموجب عريضة إلى رئيس القسم الاجتمييشترط في تطبيق هذا الإجراء محضر امتناع و. 90/04

  ،عاديةطرق ال، و الأمر الذي يصدر فيها يمكن الطعن فيه بالتوازي الضررغرامة و الذي يجب أن يحدد تلك ال

ى الطرف بة علبمثابة عقو تعد هذه الغرامة .مقتضيات قانون الإجراءات المدنيةتصفى الغرامة التهديدية حسب 

 للطرف المتضرر.  اتعويض و الممتنع عن تنفيذ الحكم

 

 منازعات العمل الجماعية
بب العمال بس دمتنشأ بين المستخ، ظاهرة عالمية و نتائجها خطيرة إذا لم تحل وديا النزاعاتتعتبر هذه      

أو  أو تنظيمي قدي أو قانونيعنتيجة الإخلال بالتزام أو العلاقات المهنية أو الاجتماعية تطبيق خلاف حول 

بين  نزاع واحد إنها. رخف الآالطربق ضررا ح، مما يلب رفع الأجور و تحسين شروط العملاتفاقي كمطل

لتسويتها  وضع إجراءات و قواعد خاصةو  90/02 المشرع في القانون ، نظمهاالعمال و المستخدممن مجموعة 

 التحكيم. ب و ينتهيبدأ بالمصالحة يإيجاد حل لها و اية منها لوقو ا

لاجتماعية و خلاف يتعلق بالعلاقات ا "... كلأنها المنازعة الجماعية  90/02القانون  من 02عرفت المادة 

ي ما رفين فتباره، لم يجد تسويته بين العمال و المستخدم باعقة العمل و الشروط العامة للعملالمهنية في علا

 من القانون ". 5و  4نطاق أحكام المادتين 

قائم من هدف الو الل شتركة بين العما: يمكن اعتبار المصلحة الجماعية المأنواع منازعات العمل الجماعية -1

 :عات العمالية الجماعيةازهناك ثلاثة أنواع للن. أساس قيامها ماه هاوراء

 لساري كأنانظيم انون أو التن بشأن تسيير أو تطبيق القايظهر حين يختلف الطرف: نوع يتعلق بتطبيق القانون -أ

 .أعلى يصنفهم في فئةلافا للقانون الذي المستخدم مجموعة من العمال ضمن فئة أدنى خف صني
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اعية اقية الجمو الاتفألمطالبة بتعديل و مراجعة القانون ايحق للعمال أو المستخدم : نوع يتعلق بتعديل القانون -ب

اعي لاجتما، نظرا لتغير الوضع الاقتصادي أو حصول على امتيازات اجتماعية أفضلبغرض زيادة الأجر أو ال

 . 90/11 من القانون 62 للمادة طبقا

ييف كيجب ت، ع اتفاقيات جماعيةضة قبل ويبرمت عقود عمل فردأاذا نوع يتعلق بتفسير اتفاقيات جماعية:  -ج

يص عدد تقلكمال ررا بالعضمما يلحق  ،يقع سوء فهم أو تفسير لبند الاتفاقية أين. تتطابق معهاكي تلك العقود 

 .94/09التشريعي  لمرسوملأسباب اقتصادية كما جاء في االجماعي  التسريحالعمال أو 

ي فؤثر م وصارت النقابات و التنظيمات العمالية تقوم بدور مهم عات العمل الجماعية: زاطرق تسوية ن -2

. لقد ت الوديةلكن بعد إتباع الإجراءا، لرضوخ لمطالب العمالإلى ار المستخدم ضطي، مما عاتزامصير هذه الن

ة ائري لآلير المشرع الجزأشا اتفاقيات العمل الجماعية. عبرتنظيمها التسوية، بإجراءات تطورت وسائل و 
رح ط اء ولتبادل الآرو المستخدم،  العمال يأسلوب للحوار والنقاش بين ممثلكالتفاوض الجماعي المباشر 

على أنه:  27-91المعدل بالقانون  02-90من القانون  4 المادة . نصتحل مشترك للنزاعيجاد تاحة لإالحلول الم

هنية الم و يدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية "يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية و

ئي، ق وقالكن في حال فشل التفاوض المباشر الذي هو طري وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة."

 كيم.حينها يلجأ إلى السبل العلاجية كالمصالحة و التسوية و التح

أين ، يتم 90/02من القانون  05المادة  أشارت، لطرفينالخلاف بين ا اراستمر عند : إجراء وجوبي المصالحة *

نظيم نون و التا للقاه طبقالتي تتولى متابعة تنفيذ ما اتفق علي ،تحت إشراف الدولة نمشاركة الطرفيبوض التفايتم 

  .و الاتفاقيات الجماعية للعمل الساري

رفين سدعي الطي الذي، درة من المستخدم أو ممثلي العمالأمام مفتش العمل المختص إقليما بمباالمصالحة تتم 

لعمل ا ا و من ثمالمختلف بشأنهمن المسائل  هماقصد تسجيل موقفبأيام الموالية لتاريخ الإخطار  4وجوبا خلال 

 همان يتعين علياللذا، رفينطمواقف ال المفتش يدون .هماالتقريب بين والتسوية الودية و لمصالحة ا على إجراء

  .90/02من القانون  7حسب المادة  لجلسة تحت طائلة الغرامة الجزائية التي قررها القانونار تلك ضوح

ن قع الطرفاثم يو ,ق عليه و ما بقي من مسائل عالقةما اتفكل العمل تحرير محضر يشمل  يتعين على مفتش   

 ابةكت ةكتاب يداع المحضر المتفق عليه لدىإمن تاريخ  هما ابتداءلزمين قرار المصالحة ع نتجما ي. المحضر

ح و يصرف المتفق عليها يحرر بشأنها محضر عدم الصلغير قليميا، بينما المسائل إالمختصة المحكمة  ضبط

 ل الجماعية .يه اتفاقيات العمضقتتوفق ما ن لاستكمال باقي الإجراءات يالطرف

 ت عليها، كما نصالتحكيم الوساطة وك أخرى ودية إجراءاتاتباع لطرفي النزاع  يمكن المصالحة تفشل إذا

 حل، أو ل الخلاف الجماعي في العملحفي حالة فشل إجراء المصالحة على  " 02-90من القانون  9المادة 

ساطة أو ى الوللجوء إلوفي هذه الحالة يمكن للطرفين أن يتفقا على ا بعضه، يعد مفتش محضرا بعدم المصالحة.

 التحكيم كما تنص عليهما أحكام هذا القانون."

 ة فشل المصالحة،إليها في حال اختيارية يلجأ وسيلة فهي، 90/02من القانون  10أضار إليها المادة  الوساطة:*

للنزاع  ودية سويةتاقتراح مهمته ، يتمتع بالخبرة و الحياد و الاستقلالية بينهماسيط على تعيين والطرفان  يتفق

يبحث  أين .عينسبيل التسوية الودية و تقريب وجهات نظر الطرفين المتناز صلاحيات واسعة فيب يتمتع، القائم

لاستماع ائق و عن أسباب الخلاف و أسس الإدعاء و يتلقى جميع المعلومات التي لها علاقة بالموضوع أو الوثا

 ، إلا بطلب صريح من الوسيط .مفتش العمللمساعدته دون تدخل من غلى كل شخص أو خبير مختص 

 ،لى مفتش العملإو يرسل نسخة منها ، الحل في شكل توصية مؤسسة بما فيهارحاته يقدم الوسيط للطرفين مقت    

 تحكيم .على ال ملزمة و قد ترفض فيحال النزاع تصبحفقد يؤخذ بها لا تحمل التوصية أي صفة إلزامية، و يجب أ

 هنتائج تصبحنما يكون اللجوء إليه اختياريا بي،  ق إ م إ 1050 – 1006أشارت إليه أحكام المواد  : التحكيم*

كن اللجوء يما، ديولخلاف اتسوية إذا فشل إجراء الوساطة في  .متى قبلوا اللجوء إليه ملزمة للطرفين المتنازعين

عن  تفاق سابقاإذا كان الاو . تحكيمهيئة  أمام هماعرض نزاععلى  الطرفين مكتوب بين اتفاق بعد ،إلى التحكيم

كان  ذاإ، أما باتفاقية العمل الجماعيةفيدرج  ،يمعرض أي خلاف عمل جماعي على التحكالنزاع و يتضمن 

صحيحا  حتى يكونموضوع النزاع و أسماء المحكمين  يتضمن يدرج في محضروقوع الخلاف، فل لاحقا فاقتالإ

 .ومقبولا من الناحية القانونية

 حلتصاصها مالتي يقع في دائرة اخ المحكمةيتولى رئيس  ،ن على تعيين المحكمينيالطرف في حال عدم اتفاق 

لا يجوز  معني.من الطرف ال ليهإة تقدم ضالعقد مهمة التعيين بأمر صادر عنه و بناء على عري إبرام أو تنفيذ

  .للأطراف عزل أو تنحية المحكمين
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أن سبب الرد  تخلف المؤهل المتفق عليه، أوأن يك 1016دة قانونا في المادة يجوز رد المحكم في حالات محد 

أحد  لية معمصلحة، علاقة اقتصادية أو عائ ، وجود شبهة مشروعة تمس باستقلاليته )ورد في اتفاق التحكيم

 الطرفين  أو عن طريق وسيط(.

ة في حالجل الأتمديد  و يمكن الاخطارمن تاريخ التعيين أو ابتداء أشهر  أربعةبـــ ة التحكيمالقيام بمهمحددت مدة 

 .(1018مقتضى نظام التحكيم أو من طرف رئيس المحكمة المختصة ) المادة بعدم الموافقة عليه أو 

 

 رابـــــالإض 
و دستور  20في المادة  1963يمارس العمال حق الإضراب كوسيلة ضغط على المستخدم ، و أقره دستور       

 90/02لقانون ، بينما ترك تنظيمه إلى التشريع و قد صدر ا 57في المادة  1996و دستور  54في المادة  1989

 نأ ،لح المستخدم، لكن دون المساس بالمصالح الحيوية للمجتمع أو حقوق  مصا 91/27المعدل و المتهم بالقانون 

،للتذكير  38ادة من الخدمة الإجبارية حسب الم يحافظ العمال على مناصب عملهم مقابل الحفاظ على الحد الأدنى

 يوجد مشروع للحكومة حاليا يهدف للتقييد من هذا الحق و التضييق من ممارسته .

اق الإنف ويقصد بالإضراب التوقع الجماعي للعمال عن العمل بصفة إرادية عد التحقيق : مفهوم الإضراب  

ل عمف الالمستخدم كي يلبي مطالبهم المهنية و تحسين ظروالمسبق للعمال عبر التصويت بهدف الضغط على 

 و معنوي. عنصرين ماديمن لإضراب يتكون ا في القطاعين العام و الخاص .

و  الإضراب يقصد به نية :معنويالعنصر ال . بينمافي التوقف عن العمل لمدة معينة يتمثل :العنصر المادي

ذ جميع افستنا دللإضراب بع يلجأ في تحقيق مطالب مهنية محددة. لى غايته التي تتركزإالاتفاق المسبق عليه و 

 ار مسبقالحصول على أغلبية أصوات العمال المجتمعين في إطار الجمعية العامة و بعد إشعبعد الوسائل 

 للمستخدم بشن الإضراب.

  أشكال الإضراب: -1

د ضمان الح نة معمن خلال الامتناع الإرادي للعمال عن الالتحاق بالعمل لمدة و بكيفية معي الإضراب التقليدي

 الأدنى من الخدمة.

كن دون لحددة : و يتبع أسلوب تقسيم العمل عبر فئات تتناوب عن الامتناع عن العمل لمدة مالإضراب الدائري

س ودي يمعبه نوعين أفقي يمس فئة معينة و توقف تام للمصلحة و هو إضراب مغلق و مكلف جدا اقتصاديا ) 

 قطاع بذاته(.

ي أماكن فلبقاء (: يظهرا من خلال التوقفات المتعددة و المتكررة مع ا لتوقيفياتكرر) مالإضراب القصير و ال

 العمل ثم يتخللها توقف تام عن العمل لمدة محدودة و منظمة.

مبالغة اب البتخفيض وتيرة الإنتاج و فق مخطط مدروس مسبق و الذي يقابله إضر إضراب الإنتاجية أو البطء:

ءات لإجرااعبر زيادة وتيرة الإنتاج و بصورة مفاجئة. أخيرا الإضراب الإداري بإتباع أسلوب عدم إتمام 

حة و لصاالأمن و ك، ممارسة الإضرابقطاعات حيوية و إستراتيجية يمنع في الإداري مع استمرار النشاط. 

، أعوان انيينلمدنية أعوان الجمارك الميدالقضاء و الأمن الوطني و الموظفون المعنيون بمرسوم، الحماية ا

دارة لإارجية ، و عمال المصالح الخالداخلية و الخارجيةمصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي 

 السجون.

م العام ة النظاقانونية عند ممارسة هذا الحق لأجل حماي: يجب مراعاة و شروط  إجراءات و تنظيم الإظراب -2

 و عدم المساس بالسير الحسن للاقتصاد و احترام حقوق و مصالح المستخدم و العمال .

ل دعى العماذ يستإيباشر الاضراب بعد فشل جميع محاولات التسوية الودية ) المصالحة . الوساطة , و التحكم ( 

فهم مواق أغلبية أو نصف على الأقل و الذين يعبرون بصفة حرة و إرادية عنللجمعية العامة التي تكون ب

ة ال بأغلبيللعم بالإقتراع السري المباشر سواء بالرفض أو قبول فكرة الإضراب . إذ صدر قرار الجمعية العامة

حترام ا بإمهالحاضرين مع الإضراب فلا يعني ذلك إلتزام الأقلية بالإضراب فيمكنها العمل  , لأن العبرة 

 مل .بل يعتبر ذلك عرقلة للع 34تصويت الأغلبية و ليس عدد العمل المضربين عن العمل حسب المادة 

ء و إذا أعلن عن إضراب مخالف للإجراءات و الشروط المفروضة يمكن للمستخدم اللجوء إلى القضا

العمال  ا علىضغطلذين يمارسون الإستعجالي للمطالبة بإنهاء احتلال أماكن العمل أو يرفع دعوى ضد العمال ا

حكمة أما الطعن في شرعية أو عدم الشرعية الإضراب يكون أمام القسم الاجتماعي للم .غير المضربين

 المختصة  إقليميا .
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 خ إنتهاءبعد التصويت على الإضراب يشعر المستخدم مسبقا بتاريخ ومدة الإضراب التي تبدأ من تاري   

ون بحماية أمن و أيام . كما يلتزم المضرب 8الإخطار التي تحددها اتفاقية العمل الجماعية و التي لا تقل عن 

 لمدنية أواولية سلامة أماكن ووسائل العمل و عدم احتلالها و تتجنب التخريب و كل مخالفة لذلك تستوجب المسؤ

قوة أو منع العمال لى العمال احتلال أماكن العمل بال, و يمنع ع 90/02من القانون  2فقرة  55الجزائية المادة 

وفير الحد ت, و يتعين عليهم  36غير المضربين أو صاحب العمل أو ممثليه من الدخول للمؤسسة حسب المادة 

 . 90/02من القانون  40و إلا اعتبر ذلك الامتناع خطأ مهينا جسميا وفق المادة الأدنى من الخدمة 

حين ينص "  يذهب في هذا الاتجاه 10/10/09مؤرخ في  208048العليا يحمل الرقم :   هناك قرار للمحكمةو 

خطأ ذا بعد ه... و  09/02حيث أن المحكمة عاينت بأن التوقف الجماعي عن العمل قد حصل خرقا للقانون ... 

ائي أمر قضحلات قد تم بماحتلال أماكن العمل و أن اخلاء الوترتب عليه عرقلة حرية العمل يمهنيا جسيما 

 بناءا على طلب صاحب العمل و رفض الإمتثال لهذا الأمر يعد خطأ مهنيا جسيما ..."

من  01قرة ف 32: وردت الحماية القانونية لحق الإضراب في المادة  الحماية القانونية لحق الإضراب -3

بت ثيو يتعين أن  ,ط القانونية المطلوبة , إذا كان مشروعا من حيث طبيعته و مدى اسيفاءه للشرو 90/02القانون 

ثبت عدم يائي  المستخدم أن الإضراب غير مشروع قبل الطرد العامل , فقرار التسريح لا يبنى إلا على حكم قض

ي المؤرخ ف 162978شرعية الإضراب و استقر القضاء على ذلك افي العديد من المرات مثلا القرار 

ت الخطأ ن اثباحكم المطعون فيه ... أشار إلى أن المؤسسة الطاعنة عجزت ع: "... حيث يتبين أن ال 09/06/98

ء في ت قضاالجسيم الذي نسب للمطعون ضده و كان سببا في اتخاذ قرار التسريح , ... و حيث أنه من الثاب

 اجتهاد المحكمة العليا أنه لا يمكن اثبات عدم شرعية الإضراب الا عن طريق حكم قضائي ..."

در عن المشرع عدة وسائل و مظاهر لحماية الإضراب الشرعي و حقوق العمال من أي انتقام صالقد وضع 

 المستخدم الذي يستوجب عبيه مت يلي :

وهذا  57 و 33منع استخلاف العمال المضربين خلال مدة الإضراب الشرعي مهما كان شكل و الهدف المادة   -

 عية .ة , اجتماتصادية الذي قد يلبي ضرورة أو حتمية آمنية , اقلا يتنافى مع امكانية اللجوء إلى إجراء التسخير

 كن معاقبةكن يمل عدم معاقبة العمال المضربين متى كان الإضراب شرعيا و قانونيا و إلا كان إجراءا تعسفيا ,  -

 42في حالة رفض العامل المضرب للتسخيرة المادة 

( الوساطة 20-90ق :  24تسوية المنازعة الجماعية للعمل عبر عدة و سائل كالتفاوض الجماعي ) م  أخيرا  تتم

التحكم ) اللجنة  ( الوساطة , و20-90ق :  24, و التحكم ) اللجنة الوطنية للتحكيم ( و قد سبقت الإشارة ) م 

 .الوطنية للتحكيم ( و قد سبقت الإشارة ليها 
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 جتماعي منازعات الضمان الا
 

التي  لاجتماعية،طار ايدل مصطلح الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية على إجراءات التكفل بالأخ      

ن مصطلح الضما ،الاقتصادي هأمنء الحاجة الاجتماعية التي تهدد ف من عبنسان و تخفقد تصيب الإ

 لعربيةمعظم التشريعات اتستعمل  .العملين من حيث التطبيق يجتماعي مترادفالاجتماعي و التأمين الا

ماعية الاجت الصندوق الوطني للتأمينات ها المشرع الجزائري )بين لدلالة على نفس المضمون منالمصطلحين ل

 للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء( .

 انيا ومصطلح الضمان الاجتماعي مصدره ألمف ،غير أن المدلول القانوني يختلف من حيث مصدر كل منهما

تأمينات طلح المصبينما  .يعني تغطية جميع الأخطار الاجتماعية بتمويل واحد ، والولايات المتحدة الأمريكية

خطار أما الأ ،التي تعتمد على التمويل فقطيدل على تغطية الأخطار الاجتماعية و ، الاجتماعية مصدره فرنسا

ن مصطلح الضما يجعلما م طار المساعدة الاجتماعية أو التضامن.إتغطى بصيغ مختلفة في ف الأخرى

خطار من الأ رتبط فكرة الضمان الاجتماعي بالحدت. من مفهوم التأمينات الاجتماعية نطاقا الاجتماعي أوسع

لة تغطية ى الدوالذي يفرض عل التأمين التكافلي عرف المسلمون نظام الاجتماعية التي تصيب الفرد أو عائلته.

 بيت مال المسلمين.  مننفقات كل فرد لم يعد قادرا على العمل 

نه لك الاجتماعي، مصطلح الضمان هظهورفي  بقس مصطلح التأمين الاجتماعي :نشأة الضمان الاجتماعي

تطور  لكنه،  19في النصف الثاني من القرن تتشكل الأولى  ملامحهبدأت إذ  .حديث النشأةيبقى قانوني  نظامك

 لعالمية الثانية.االحرب  بعد تدريجيا تسع نطاقهاثم  1929 سنةالأزمة الاقتصادية  عقب العشرين القرنمع بداية 

 .لعمالاعي لتحقيق الأمن الاجتمهدف ستكأهم صيغة ت  (Les mutuelles)التعاضديات العماليةب كانت البداية

 فيخاصة  الاقتصادية و الصناعية جميع المؤسسات توسعت لتشمل ثمفكرة في إحدى الشركات الخاصة البدأت 

 ولشيخوخة او المرض و العجز و  ،لى إصابات العمل خاصةإعرضهم تتغطية نفقات العمال عند ل .قطاع البناء

 حتى الوفاة في مرحلة لاحقة. 

الحكومات  اتهتبن ،جانب النقابات العمالية مجموعة ضاغطةإلى  شكلتو كبيرة ية أهمالتعاضديات  اكتست    

داف و ة لأهسحب هذا الامتياز من النقابات و تنظيمه من طرف الدول رضبغ ،يديولوجيةبمختلف توجهاتها الإ

ة مجموع لى وضعإلى نظام قانوني يهدف إتحولت فكرة التأمينات الاجتماعية  .غايات مختلفة حسب كل نظام

لى ضمان ع قتصرتاجراءات السابقة التي الإ بدل ،لأفرادالتي تهدد اعواقب الأخطار الاجتماعية  تدابير لتخفيف

طار عن الأخ عبر صيغ التأمين ديمومة الخدمات الاجتماعية و عدم تناسبها مع حجم الخطر الاجتماعي

 الربححقيق ت فهدستي، الذي التأمين المدني الخاصك، هيئات خاصةلهذا الغرض أنشأت  الاجتماعية المختلفة.

، و ديااقتصا لدولةا رهقذي أام المساعدة الاجتماعية الو نظ أكثر من تحسين الوضعية الاجتماعية للمؤمنين،

 ي.جتماعالتعويض على أساس قواعد المسؤولية المدنية التي لم تعد صالحة لتبرر التعويض عن الخطر الا

     

 

عبر مراحل مختلفة  عبر 1881منذ سنة ي خاص للتأمينات الاجتماعية نظام قانون باشركانت ألمانيا أول بلد       

عية سنة توجت بظهور أول قانون للتأمينات الاجتماالتي  ،مبدأ التأمين أساس على (ismarckB)صلاحات إ

 و 1889و العجز و الشيخوخة  1884صابات العمل إه عدة نصوص تنظيمية أخرى حول تعويض تتبع 1883

، الذي 1941 ( سنةBeveridgeعلى يد )في بريطانيا أسس هذا النظام بينما   .1929سنة مين على البطالة التأ

مواجهة ان لمن الاقتطاع الضريبي، لتغطية أكبر عدد من السك لمويكان حيث  ،مبدأ المساعدةعلى أقامه 

 .انتشر هذا النظام في معظم الدول الأوروبيةسرعان ما  الأخطار الاجتماعية.

صالح لظام كرس النو  على مبدأ التأمين قام ،1949أما في الجزائر تأسس نظام الضمان الاجتماعي سنة     

تماعية ية الاجوسعت من نطاق التغط ،الإصلاحات منذ الاستقلال شهد عديد طاع من أجورهم.تقلعمال مقابل الاا

أخرى في  كوناتملتشمل أكبر عدد من السكان و إدماجهم في النظام. لتحقيق هذا الهدف، أنشأت السلطات العامة 

ر طبيعة نظام ، مما أسهم في تغيي1949منذ عام  به لنظام التأمين الجاري مرافقةنظام الحماية الاجتماعية 

 ري.الحماية الاجتماعية الجزائ

مكافحة  و العمل سوق متمثلة في أولويات، ةمختلفال التناقضاتبنظام الحماية الاجتماعية الجزائري يتميز     

أدى الانتقال من الاقتصاد  البحث عن المساواة. الفوائد العالمية المرجوة و حماية الفئات المهنية و الفقر و

غير الموازي صعوبة تحقيق العمالة الكاملة إلى ظهور أشكال معينة من النشاط  المخطط إلى اقتصاد السوق و
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. إن تهرب تلك الأعداد من السكان من دفع مساهماتهم إلى الضمان الاجتماعي، بالمقابل الرسمي في سوق العمل

 شكل عبأ اجتماعيا و اقتصاديا على الدولة و المجتمع. ون من الرعاية الصحية المجانية، هم يستفيد

 :مميزات التأمينات الاجتماعية

و  اعيجتماية اكل ما يصيب الفرد من الناح تغطية ،التأمينات الاجتماعية على أساس الخطر الاجتماعي قومت. 

 الوفاة، الشيخوخة،ص أو انقطاع الدخل، المرض، العجز، قن ) ر على مركزه الاقتصاديثو يؤ انفسيو  اصحي

 .زيادة الأعباء العائلية بالزواج و الولادة..(

 .و ليس تحقيق الربح تحقيق الأمن الاجتماعي للعمال. 

 .الأخطار الاجتماعية المؤمنة لتغطية الدولة و أرباب العمل والمنتفعين  بينتشاركي تمويل . 

 الإعفاء منه.لجميع المكلفين لا يمكن  نظام إلزامي. 

 جتماعياحتساب قسط الاشتراك على أساس أجر العامل بغض النظر على حجم التعويض أو قيمة الخطر الا .

 المؤمن عليه.

ر حجم الأخطا ومدى  بسبب ،تحقيق الأمن الاقتصادي و الاجتماعي لجميع الأفراد غير قادر علىهذا النظام     

يد توحضورة ب كانت الرؤية شاملة الأخطار. تلك لى نظام شامل يضمن تغطية جميعإظهرت الحاجة  .الاجتماعية

 و حرصت نيم الألماالدول بالنظا ت كثيرتأثر جميع الأفراد و ليس العمال فقط.الاجتماعي لتغطية  أنظمة التأمين

العمل  منظمة التي نصت عليهاالمعاهدات و الاتفاقيات الدولية، ، والزاما بعلى إلزامية الضمان الاجتماعي

ارة سيير و إدتيل و بالمستويات الدنيا للتأمين الاجتماعي و إجبارية التأمين و كيفيات التمو المتعلقة الدولية

 الأجهزة المكلفة بالتأمين.

 

 .سواء من حيث القانون و الأشخاص و الأخطار المؤمنة هتطبيقب يتعلق: نطاق الضمان الاجتماعي

، ليهاعالمصادق  الاتفاقيات الدولية و الثنائية المواثيق و، الدستور: مصادر قانون الضمان الاجتماعي /أولا

، و )العرف يةالمصادر المهن، الاجتهاد القضائي، القانون المدني، قانون العمل، قوانين الضمان الاجتماعي

نوعية  ت حسب.الاستفادة من نوعين من التعويضاالاتفاقات الجماعية للعمال و الأنظمة الداخلية للمؤسسات(

 الاجتماعي: الخطر

لمؤسسات الى إالنقل ، الأشعة، التحاليل، الطبيب، دواء ) مصاريف العلاجتشمل  :التعويضات العينية.   

  (.ة و الحمامات المعدنيةالعلاجي

  .اعي اجتمبسبب خطر  ع الأجراانقطو أيام توقف المؤمن عن العمل عن تعويض  :التعويضات النقدية.   

  : يقصد به من التامين الاجتماعي و هم:الفئات المستفيدة /ثانيا

سنوي،  العمال و الموظفون المؤمنون: كل شخص يتقاضى أجرا أو راتبا مهما كان نوعه ) شهري ،يومي، .

 ة أوبصفة تلقائي بالقطعة...( مقابل عمل أو وظيفة لمصلحة شخص آخر)طبيعي أو معنوي( و يكون مسجلا

 إجبارية لدى هيئات التأمين. 

 لمقاول والحرفي و التاجر و ا) المستخدمون أو أرباب العمل الذين يمارسون نشاطا لمصلحتهم الخاصة  .

 .(أصحاب المهن الحرة

ة ر تحت كفالمكفولين و أي فرد آخالباء الآبناء تحت السن القانونية و الأو  ةزوجال: المؤمن ذوي حقوق .

 المؤمن.  

د ليس يرهم و كل فرغسائقين و الحمالين و الفنانين و كال اء)جرالأشبه  ومتربصين الطلبة أو الالفئات الخاصة:  .

 (.المجاهدين و أبناء الشهداءالأولى و الثانية) تينمن الفئ

على  و تؤثر داجتماعية تحد من قدرات الفرأخطار  نطاق الضمان الاجتماعي من حيث الأخطار المؤمنة: ثالثا/

 ودث العمل حوا )تصيب العامل و تؤثر على قدرته على العمل  التي المهنيةالأخطار : وضعه الاقتصادي و هي

المنح  -لوفاةا -المرض و العجز غير المهني ) الأخطار الصحية .(البطالة -الشيخوخة-العجز –الأمراض المهنية

نفقات ب تغطىجة و الحا الفقرك اجتماعيةأخطار ، ثم (عطلة الأمومة )تخص المرأة العاملة  أخطار و .(العائلية

 . (منحة التمدرس )خاصة 

يئات ى هإلينتسب  أن كل شخص مستفيد يحمل صفة مؤمنيتعين على  :التكفل بالأخطار الاجتماعية آليات

كلف سواء كل م على دفع الاشتراكات المقررةيأن  التأمين المكلفة بتسيير الأخطار الاجتماعية طبقا للقانون.

ت لدى هيئا التصريح بالخطر الاجتماعيالمستخدم على  من أجرة العامل. هاالذي يقتطع ،لعملرب ا المؤمن و

  .العاملالتأمين في الآجال المحددة حتى يتم التكفل ب
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ا بعد مالى  شهد ميلاد نظام الضمان الاجتماعي بالجزائر واستمر العمل به : تطور نظام الضمان الإجتماعي

  :الاستقلال مباشرة

 و ضع نظام قانوني لحوادث العمل. 1920 -

 تطبيق نظام المنح العائلية 1940 -

 تنظيم هيئات الضمان الاجتماعي بالجزائر  45/49رقم  قرار 1945 -

 صناديق جهوية اضافة الى الصندوق المركزي بالعاصمةثلاثة تأسيس  1950 -

 انشاء صندوق تامين عمال البناء و الأشغال العمومية. 1950 -

   انشاء صندوق التامين على الشيخوخة 1953 -

 قانون الشيخوخة لفئة غير الأجراء. 1958 -

ي فبالجزائر  الاجتماعيمنظومة الضمان توالت اصلاحات و ، لعمل بالقوانين الفرنسيةامدد  بعد الاستقلال

 :مراحل متباينة

 و تسيير الصناديق و تعيين المدراء و الموظفين و وضع النظام الداخلي قرار ادارة 1962

 اعادة تنظيم المجلس الاداري للصناديق. 1963

 إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 1964

 مرسوم يحدد تشكيلة المجلس الاداري. 1965

 أخطار رئيسية. 06صناديق تغطي  06يحدد انشاء  70/116مرسوم رقم 1970

 ادخال التأمينات الفلاحية  1971

 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 83/11

 المتعلق بالتقاعد 83/12

 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية 83/13

 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي 83/14

 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 83/15

 المتعلق بتنظيم الصناديق حيث قلصت الى صندوقين فقط الصندوق الوطني 85/223المرسوم رقم 

 . حيث اعتبرت الصناديق مؤسسةCNRو الصندوق الوطني للتقاعد CNASATللتامينات الاجتماعية 

 عمومية ذات طابع اداري تسيرعن طريق مجلس اداري.

 يق معبه بسبب تناقضات في كيفية تسيير الصناد تشكيل أول مجلس اداري الذي جمد و لم يعمل 1986

 طبيعتها القانونية.

 ئات عموميةالمتعلق بالمؤسسات العمومية الذي اعتبر صناديق الضمان الاجتماعي هي 88/01القانون رقم 

 ذات تسيير خاص.

تع يحدد الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسات تتم 92/07المرسوم رقم

 لضمانبالاستقلال المالي و الاداري و تسير عن طريق مجلس ادراي تحت وصاية الوزارة المكلفة با

  .CNASالصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء  الاجتماعي:

 .CNRللتقاعد  الصندوق الوطني

 .CASNOS -الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء

 مرسوم يحدد تشكيل المجلس الاداري 91/046

 تاسيس التقاعد المسبق 94/10

 تأسيس منحة البطالة 94/11

 .CNACتأسيس الصندوق الوطني للتامين على البطالة  1995

جوية في ال الالصندوق الوطني للتامين عن البطالة و العطل المدفوعة الأجر الناجمة عن سوء الأحو 1998

 C.A.C.O.B.A.T.P.H قطاع البناء و الري و الأشغال العمومية: 

 .CNRCSSالصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي  2006

 ،ةعام فقاتدير مر مؤسسات عامة ذات طبيعة اجتماعية الصناديق هي: الطبيعة القانونية للصناديق

 .خاصلى قانون إتخضع في علاقتها مع الغير  .ة من المؤمنين و أرباب العملفلؤدارية مإمجالس  هاتسير
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. تحصيل ديونهافي باجراءات استثنائية  تمتع. تلضمان الاجتماعيلعمل والوصاية وزارة ابالتالي تخضع 

تعيين ، و جماعية عمل اتفاقيات و قانون العمللى ون إعخضي -ليسوا موظفين  - عمالاأعوانها يعتبر 

إجراءات  حكمهت قراراتما يصدر عنها من  .بموجب مراسيم يتم العامين و مدراء الوكالات هامدراء

 لطعن فيها أمام القضاء.قابلة لن وكتحتى خاصة 

طني تكفل الصندوق الو، يالصناديقهذه لتمويل  الاشتراكات هي المصدر الرئيس: تمويل الصناديق

ما بينطالة. لتامين على الباالتقاعد و  يوزعها على صندوق، ثم يبتحصيلها CNASللتأمينات الاجتماعية 

 لىإ تحصيل الاشتراكات بنفسه ( CASNOS )الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراءى لويت

 تفعيل الصندوق الوطني المكلف بالتحصيل لجميع الصناديق.  حين

ابل فرض مقليست ضريبة لكونها ليست تصاعدية وفق الدخل و ليست رسما لكونها لا تطبيعة الاشتراكات: 

 خدمة بل قسط خاص يكلف بدفعه العامل من أجرته و رب العمل .

 لذياالأجر ب رتبطعلى وعاء الاشتراك الذي ييعتمد في اقتطاع أقساط التأمين قاعدة حساب الاشتراكات: 

لمنطقة امنحة ) اليه جميع المنح و العلاوات المتعلقة بإنتاجية العامل امضاف ،يتكون من الأجر القاعدي

منحة ك)تضمن لا ي وعاء الاشتراك التعويضات ذات الطابع الاجتماعي (، وة الأقدمية، منحة المردوديةعلا

 ةلاستثنائياويضات و التعأالمنح العائلية، منحة الأجر الوحيد( كالعائلي) أوعام( النقل،منحة السلة أو الاط

 تحدد نسبة الاشتراكات بموجب مرسوم و تقدر حاليا بنسبة:. منحة الإحالة على التقاعد(ك)

 موزعة كما يلي: ،لعاملالاشتراك الأجر الخاضع تقتطع من  % 35

 رب العمل.  من أجر العامل يتحمله % 25.5

 خاصة بالمستخدمين الذين ينشطون في قطاع البناء و الأشغال العمومية فقط. 0.13%

 ه.يقتطع مباشرة من أجرالعامل  الخاضع للاشتراك يتحمله جرالأمن  09%

 .FNPOSيتحملها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية  % 0.5

و توزع  مؤمنينالتي يستفيد منها ال: تمول الاشتراكات المحصلة الأخطار المؤمنة توزيع نسبة الاشتراكات

ة على طرف المديرية العامة للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية مجموع الاشتراكات المحصلمن 

 لي:المستوى الوطني من بالنسب التالية حسب الأخطار المقررة و المحددة بموجب القانون كما ي

  
حصة  الأخطار المؤمنة

 المستخدم

 المجموع FNPOS حصة العامل

 تأمينات اجتماعية

 (عجز)مرض،أمومة،

12.5% 1.5% - 14% 

 %1 - %0 %01 حوادث العمل

 %14 - %5.5 %8.5 التقاعد

 %1.5 - %0.5 %1 التقاعد المسبق

 %04 %0.5 %1.5 %2.5 البطالة

 %35 %0.5 %09 %25.5 المجموع

 

 

 منازعات الضمان الاجتماعي

)  منينين المؤبأ بين هيئة الضمان الاجتماعي من جهة و نشالخلافات التي قد تتخص  لمنازعات العامة:أولا. ا

 لاجتماعياصادرة عن هيئة الضمان قرارات و المستخدمين من جهة أخرى، حول أو ذوي حقوقهم  المستفيدين (

رامات وقيع غتتكييف حادث العمل، رفض التعويض للمصاريف العلاجية نظرا لطلبها خارج الآجال القانونية، ) 

 طبي. تشمل منازعات عامة، طبية و تقنية ذات طابع .مالية على رب العمل...(

 أساسيتين: مرحلتينالإجراءات بتمر  :المنازعات العامة تسويةاجراءات 

ازعات طار المنإهيئة الضمان الاجتماعي في يجب على كل متضرر من قرار  :التسوية الودية الداخلية.1

ا ذفلا يعتبر ه ،تماعيل وكالة ولائية للضمان الاجفي ك موجودةال ،لى اللجنة المحلية للطعنإالعامة أن يقدم طعنا 

 ذ من وكالةتتخ، و لجنة مستقلة من حيث تشكيلتهاال . هذهداريبمفهومه العام في القانون الإ امسبق اتظلمالطعن 

لع تط رارهاق لم يلبلطعن أو الجنة المحلية ال إذا رفضت .اللاتصال بهماعي مقرا لها تسهيلا الضمان الاجت

امة رية العقرار أمام اللجنة الوطنية للطعن المشكلة على مستوى المديالتظلم ضد ه اليمكن المؤمن، الذي

 بالعاصمة.
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ليميا قإتصة طعن قضائي أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة المخ وضوعن يكون قرار المديرية العامة مأيمكن  

نفاذ است عدب -ءستثناارية في حالات خاصة ادو أمام القسم المدني و الجزائي و المحكمة الإ -كقاعدة عامة 

 قضائي، ولطعن الاالداخلية لا يمكنه مبشرة  إذا لم يلتزم المؤمن بإجراءات التسوية. الاجراءات الودية للطعن

 .08/08يكون الجزاء عدم قبول الدعوى القضائية طبقا للمادة الرابعة من القانون 

 الاجتماعي أو المكلفين بشأن قرارات هيئة الضمان طعون المؤمنينفي  اللجنةتدرس و تبت  اختصاص اللجنة:

المانع  ،فاةالو ،ةلولادا المتعلقة بالأداءات العينية أو النقدية المستحقة للمؤمنين و ذوي حقوقهم في حالات المرض،

 التقاعد. شمعا، العائلي للمؤمن

اريخ استلامها يوما من ت 30في أجل ، كاتالاشتراالزيادات و غرامات التأخير و ب المتعلقة الاعتراضاتبت في ت

، تختص دج  10000.00للطعن، بينما طلبات الاعفاء من الزيادات أو غرامات التأخير التي لا يزيد مبلغها عن 

 .اللجنة بالنظر فيها كأول درجة

ل تسليمه مقاب يتقدم المؤمن بطعنه بموجب طلب كتابي عادي يوضح فيه أسباب الطعن، يودعه لدى أمانة اللجنة 

اريخ بالقرار يوم من ت 15وصلا أو إشعارا بالاستلام، أو برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول، خلال مدة 

 30ن خلال ي الطعفالآجال من النظام العام لا يمكن التساهل معها. تبت اللجنة محل الطعن. احتساب المواعيد و 

 يوم ابتداء من تاريخ استلامه، و تبلغ المؤمن المعني بقرارها وجوبا.

ائي لفصل النهايتم  الطعن في قرار هيئة الضمان الاجتماعي من المؤمن أمام اللجنة المحلية يوقف تنفيذه، إلى أن

 (.08/08من القانون  19لتي عدم التصريح بالنشاط أو عدم طلب الانتساب )المادة فيه، إلا في حا

 نعن المسبق اللجنة الوطنية المؤهلة للطع المؤمن ريخطبعد أن  :المسبق اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن.2

 لمقاب اللجنة أمانة لدى مباشرة طعنه بالاستئناف يودع وأ بالاستلام إشعار مع عليها موصى رسالة طريق

يوما  60ي أجل لكن في حالة عدم رد اللجنة المحلية على الطعن، يمكن للمؤمن الاستئناف ف. إيداع لوص استلام

 (.08/08من قانون  10و  4من تاريخ إخطار اللجنة المحلية ) المادتان 

 مل اللجنةتعطعن. لصادرة عن اللجنة المحلية للضد القرارات ا طعون الاستئناف جميع في تنظر هذه اللجنة

ن عات الضمافة لتشرياللجان المحلية للطعن، إما بتأكيدها أو إلغاءها إذا كانت مخالقرارات  مراجعةالوطنية على 

النظر تبت عد ب .(2المادة  08/416و المرسوم التنفيذي رقم  11المادة ، 08/08القانون ) الاجتماعي السارية

ا زيد مبلغهيلتي لا ما عدا تلك المتعلقة بطلبات الاعفاء من الزيادات أو غرامات التأخير ا –اللجنة في الطعون 

وان هيئة أيام من تاريخ الفصل فيها، على أن تبلغ المعني بواسطة أحد أع 10في أجل  –دج  10000.00عن 

 الضمان الاجتماعي المعتمدين أو برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول.

الاجتماعي  لهيئة الضمانالمستشار طبيب اليكون سببها قرار صادر من منازعات  :المنازعات الطبية.ثانيا 

، ةالعلاجي ةقرار رفض عطلة مرضية، أو رفض الوصفك ) الوضعية الصحية للمؤمن أو ذوي حقوقه يتعلق

ث من لثالاا للباب . تخضع هذه المنازعات إلى إجرائين اثنين طبق(العجز الناتج ن مرض مهني أو حادث عمل

 الخبير الطبي و لجنة تقييم العجز(.) متكاملتين هيئتين، من خلال 08/08القانون 

لمستشار ب اطبيال إذا أصدر محددة، جراءاتباتباع المؤمن لإ ىسو: تتسوية المنازعات الطبيةاجراءات .1

 ،بيةطراء خبرة ب إجلن يقدم طأ عليه، ضمن الحالة العامةوضعه  إذا كانيتعلق بالحالة الصحية للمؤمن.  اقرار

 للطرفين. اهيئة الضمان الاجتماعي و يعتبر قرار الخبير ملزممع  ه خلاف لحسم

يخ اء من تارم ابتد، خلال سبعة أيابينهما على الهيئة الاستجابة لطلب المؤمن باختيار الطبيب الخبير بالاتفاق

لشؤون امل و استلامها الطلب. يعين الطبيب الخبير من بين أعضاء القائمة التي تعدها وزارتي الصحة و الع

اء ن ثلاثة أطبكتابة على المؤم الهيئة تقترح الملزمة من مجلس أخلاقيات الطب. الاستشارة بعداالاجتماعية، 

علان ة أيام إلزمة برأي الطبيب المعالج، بالمقابل على المؤمن و خلال ثمانيالهيئة م أصبحت وإلاخبراء من 

 ا. لقائيقبوله أو رفضه االأطباء المقترحين و إلا عليه القبول بالطبيب الخبير الذي تعينه الهيئة ت

ع الطلب، إيدااريخ تالطبيب الخبير خلال المهلة المحددة بثلاثين يوم ابتداء من  اختيار على الاتفاقفي حال عدم 

  .08/08من القانون  21تعين الهيئة فورا و تلقائيا الطبيب الخبير من ضمن القائمة المذكورة أعلاه تطبيقا للمادة 

بسبب  %10سبته نإذا كانت الحالة للصحية للمعني ترتب عنها عجز تفوق .الطعن أمام اللجنة الولائية للعجز: 2

جب بموالمتعلق بنسبة العجز يرفع  أو الاعتراض ل الخلافتحف دث عمل أو مرض مهني أو مرض مزمن،حا

مان الة للضعجز المشكلة على مستوى كل وكلللجنة الولائية اللى طعن مكتوب و يرسل برسالة موصى عليها، إ

المادة )يوم  20ل ها خلاقراراتاللجنة  الولائية تصدر  يوم من تاريخ استلامه لقرار الهيئة. 30خلال  الاجتماعي

من  14المادة  )يوم نت تاريخ استلامها للطعن  30الطعن فيها أمام القضاء خلال  (، يتم08/08من القانون  34

 .قضاءلى الإللجوء ا ؤمنستمر الخلاف يمكن للما إذا. (08/08من القانون  35و المادة  99/10القانون
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 جلعلااقدمة م ةلهيئاو بين خلافات تثور بين هيئة الضمان الاجتماعي : المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي.الثثا

و المؤسسات الصحية أو الصيادلة أأمراض السرطان(  )عيادات طبية، عيادات تصفية الدم ،

لاجتماعي مان االمتعاقدة مع هيئات الض ،هيل الوظيفي(ـأالاجتماعية)كالحمامات المعدنية، مؤسسات اعادة الت

 .للقانونطبقا 

ئة ين هيبتتأسس لجنة وطنية وحيدة للطعن مقرها وزارة العمل و الضمان الاجتماعي مكلفة بحل الخلافات 

 لوزارة ينتابع أطباء - تتألف من:  لى القضاء.إالضمان الاجتماعي و المؤسسات الصحية المتعاقدة قبل اللجوء 

مة البت طنية مهتتولى اللجنة الو ات الطب.أطباء من مجلس أخلاقي ؛أطباء من هيئة الضمان الاجتماعي ؛الصحة 

ن يئة الضماهبدها ابتدائيا ونهائيا في أي تجاوز صادر عن هذه المؤسسات، تتضمن زيادة في النفقات التي قد تتك

عدة  وأ كتعيين خبير الاجتماعي. حيث تتخذ اللجنة الوطنية أي إجراء يمكنها من إثبات تلك الوقائع أو المخالفات،

 .(08/08من القانون  41و  40ادتان تخاذ ما تراه ضروريا كسماع المعني بالأمر ) المخبراء و ا

تاريخ ل ةيلموااشهر ال 6خلال اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي إخطار على هيئة الضمان الاجتماعي  جبي

 .لخلافمحل ا أن يكون الإخطار في حدود السنتين من تاريخ دفع مصاريف الأداءات علىاكتشاف التجاوز، 

التي  ل الوثائقير بكمن الإخطار تقريرا مفصلا لطبيعة التجاوز و مبالغ النفقات المترتبة عنها مع دعم التقرضيت 

حة و مجلس (. يتم تبليغ قرارات اللجنة إلى هيئة الضمان الاجتماعي و إلى وزارة الص42تدعمه ) المادة 

 .بع الطبيني و الجزائي في المنازعات التقنية ذات الطاالقضاء المديفصل . (43أخلاقيات الطب )المادة 

لأخطاء افات أو يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تتفع دعاوى قضائية، لإثبات المخال  القضاء المدني: - أولا

 و 123ين تلمادادا لالتي قد يرتكبها الأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان و القابلات بمناسبة أداء عملهم، استن

 بيرة.كإن من شأن تلك المخالفات و الأخطاء ان تكبد الهيئة خسائر مالية  من القانون المدني.  124

ائية لهؤلاء للمسؤولية الجز 134 – 126في المواد  قانون العقوبات أشار القضاء الجزائي: ختصاصا - ثانيا

م ة أو تسليمحاباالممارسين عن الأخطاء أو البيانات الكاذبة حول مصدر المرض أو العاهة أو سبب الوفاة أو ال

 . (233/3شهادات )المادة 

  
 

 

 

 

 

 


